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إھــــــــــــــداء
إلى من لا یمكن للكلمات أن توفي حقھما

إلى من لا یمكن للأرقام أن تحصي فضائلھما

إلى والدي 

و أختايأخيزوجتي وإلى
إلى الأصدقاء

إلى كل طلبة السنة الثانیة ماستر تخصص 
2018ملكیة فكریة دفعة 

إلى كل من سقط من قلمي سھوا

أھدي ھذا العمل
شكـــــــــــر و 
تقدیـــــــــــــر

الحمد الله الذي أنار لنا درب العلم والمعرفة 
أداء ھذا الواجب علىوأعاننا
انجاز ھذا العملإلىووفقنا



نتوجھ بجزیل الشكر والامتنان إلى 
ساعدنا من قریب أو من بعید على منكل

انجاز ھذا العمل وفي تذلیل ما واجھناه من 
صعوبات، ونخص بالذكر الأستاذ المشرف 

الدكتور عباس عبد القادر  الذي لم یبخل 
علینا بتوجیھاتھ ونصائحھ القیمة التي 

.م ھذا البحثإتمافيكانت عونا لنا

نشكر كل موظفي جامعة زیان أنولا یفوتنا
عاشور بالجلفة

عمال كلیة الحقوق كل كما نتقدم بالشكر إلى 
.والعلوم السیاسیة 



مقدمة

أ

:مقدمة

حظیت حقوق الملكیة الفكریة بمفهومها الواسع بإهتمام متنامي لما تمثله من أهمیة بالغة 
للدول و الأشخاص و هذا الإهتمام مترجم في مجمل النصوص القانونیة المكرسة 

لحمایتها و تعزیزها و الرقي بها إلى المصافات العالمیة من خلال الإتفاقیات الدولیة ذات 
العالمي والتي تمثل دساتیرا لحمایة الملكیة الفكریة كإتفاقیة باریس و برن و اتفاقیات البعد 

ولم یتأتى كل هذا إلا من أجل ضمان حقوق ،أخرى جاءت مفصلة لها كإتفاقیة لشبونة
كل الأطراف،من صاحب الإبداع أو براءة الإختراع أو صاحب أول تسجیل وكذا حقوق 

ن كافة الإعتداءات المحتمل وقوعها علیها سواء من الدول الإقتصادیة و حفظها م
.الأشخاص أو الدول الأخرى 

عنیت حقوق الملكیة الفكریة بشقیها الأدبي و الصناعي بحمایة قانونیة و مؤسساتیة كما
هذا ما یبین و یعكس الحرص و و ,هامة سواء على المستویین الدولي أو الداخلي للدول

ا دول العالم لهذا النوع من الحقوق و مدى ارتباطها بالحالة العنایة الكبیرین التي تولیه
و هذا ما یظهر من خلال الجانب , الاقتصادیة و الاجتماعیة وكذا السیاسیة السائدة فیها

الصناعي الذي یحظى بأهمیة بالغة سواء لدى الدول المصنعة أو المتلقیة للتكنولوجیا و 
الدولیة في هذا المجال حمایة فعالة و دقیقة و تبعا لذلك كرست الاتفاقیات, منتوجاتها

.لمشتملات هذا الصنف من الحقوق الفكریة

) اتفاقیة(تعتبر تسمیة المنشأ من مكونات الملكیة الصناعیة التي كانت محل حمایة دولیة
التي تعالج الحمایة في ADPICاتفاقیة:نذكر منها,و وطنیة و ذلك بموجب عدة اتفاقیات

اتفاقیة التریبس أو الجوانب المتعلقة بالملكیة الفكریة و , إطار المنظمة العالمیة للتجارة
أهمها و هي موضوع دراستنا هته اتفاقیة لشبونة المتعلقة بحمایة تسمیات المنشأ و 

.تسجیلها



مقدمة

ب

للملكیة الصناعیة و فإتفاقیة لشبونة تمثل اتحادا خاصا للدول المنظمة لاتفاقیة باریس 
التي تعتبر الإتفاقیة الأم في مجال حمایة حقوق الملكیة الصناعیة و من هنا یتبین الدور 

الهام الذي تقوم به نصوصها إزاء حمایة تسمیات المنشأ بالإضافة إلى الاتفاقیات 
.الأخرى

تسمیات المنشأ؟حمایةهذه الإتفاقیة إزاءو فعالیةأهمیةما مدى ف

وقات بینها و بین أهم الفر ما هيو ؟ماهیة تسمیات المنشا و ما هي ممیزاتها,لذلكتبعا و 
أهمو ما هي ؟ ونةتفاقیة لشبن خلال إو كیف تتم حمایتها م؟هة لهاالبیانات المشاب

إیجابیاتها وكذا نقائصها؟ و إلى أي مدى ساهمت في تحقیق أهدافها؟

:أهمیة الموضوع

للدور نظراهاما من مشتملات الملكیة الصناعیة،تمثل تسمیات المنشأ عنصرا 
الإقتصادي الفعال الذي تؤدیه من خلال النصوص القانونیة التي تهدف إلى الحمایة 

مما یستوجب ضرورة معرفة و التجاریةالصناعیةواعیة لزر لمنتوجات المختلف االعادلة
،خاصة على الفكریةذا العنصر من عناصر الملكیةهالنصوص القانونیة المنظمة لأهم

.المستوى الدولي الذي أصبح یمثل من أهم مصادر التشریع الوطني

:الموضوعأسباب إختیار

التعرف أكثر على مصادر التشریعات الوطنیة فیما یخص تسمیات المنشأ من من أجل 
.أیضا محاولة فهم عدم انضمام الدول لهته الاتفاقیة رغم أهمیتها و قدمها،خلال المقارنة



مقدمة

ت

النقاط الإیجابیة و كذا النقائص الموجودة في الاتفاقیة من خلال إبراز اهم كذلك 
.مقترحات التعدیلات المقدمة من طرف الدول الأعضاء في الإتفاقیة

:أهداف البحث

التذكیر بأهم التعاریف و مععلى إتفاقیة دولیة متخصصة في تسمیات المنشأالتعرف
.اهمیتها و دورها الإقتصاديممیزات تسمیات المنشأ و إبراز 

التعرض لأهم ما جاءت به نصوص الإتفاقیة فیما یخص هذا العنصر من عناصر أیضا
.الملكیة الصناعیة
:الدراسات السابقة

تناولت الموضوع،الجزائریةكانت هناك عدة دراسات سابقة على مستوى الجامعات
المنشأ و مدى ملائمته للنظام القانوني لتسمیات النظامكمذكرة ماستر تحت عنوان
تسمیة المنشأ بین التشریع و مذكرة ماجستیر تحت عنوانالاقتصادي الجزائري الحالي

، و اللتین كانتا تحویان على عناصر هامة أدرجت في لدولیةاالجزائري و الإتفاقیات 
وما ، المهتمة بتسمیات المنشأو هما ضمن مجموعة أخرى من رسائل التخرجعملنا هذا

أكثر من غیرها من الإتفاقیات التي تناولت یمیزعملنا هذا هو التركیز على إتفاقیة لشبونة
.موضوع حمایة تسمیات المنشأ

:المنهج المتبع

ینبغي الإلمام بمحتویات ما جاءت به هته الاتفاقیة لتكریس حمایة تسمیة , نظرا لأهمیتها
تعاریف بغیة تناول ,التحلیليالمنهج الوصفيعتمد في هته الدراسة على و لهذا سن, المنشأ

التطرق في أیضاو خصائص و وظائف تسمیات المنشأ و تمییزها عن باقي المفاهیم و 



مقدمة

ث

ما جاءت به نصوص الاتفاقیة من أحكام و إجراءات في هذا أهمالشق الثاني لتحلیل
.المجال

:صعوبات البحث

واجهتنا صعوبات عدة في ,على التساؤلاتككل دراسة ترمي إلى إجلاء المفاهیم و الإجابة 
بدءا من صعوبة اختیار الموضوع و قلة المراجع المتخصصة في مجال , هذا الإطار

الحمایة الدولیة لتسمیة المنشأ و المهتمة بتحلیل أهم ما جاءت به عكس الحمایة الداخلیة 
.لأجلهاأو الوطنیة التي تملك رصیدا من البحوث و الدراسات و المراجع المنجزة

:تبریر خطة البحث
الفصل:طبیعة البحث تفرض الخطة الآتیة, و بما أن الدراسة الحالیة تهتم باتفاقیة دولیة

و الفصل الثاني دراسة وما هیتهنتناول فیه المفاهیم العامة لتسمیات المنشأو الأول
.تحلیلیة لمضمون الاتفاقیة
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:الفصل الأول

ماهیة تسمیة المنشأ و ممیزاته

،بدءا بالتعریف الفقهي ثم الإتفاقي سنتطرق في هذا الفصل لأهم التعریفات المقدمة لتسمیات المنشأ
ممثلا في دوره و هو ما سنتناوله في أوانه، وكذا التعریف التشریعيیزال قابلا للتعدیل باوالذي م

و هو التعریف الذي جاء مطابقا لذلك التشریع الجزائري كمثال و ذلك بصفتها عضوا في الإتفاقیة
.المذكور في الإتفاقیة الآنفة الذكر

ممثلة في البیانات المشابهةالإختلافات بین تسمیات المنشأ و و من ثم ننتقل إلى ذكر و تفصیل
.بیانات المصدرالأسماء التجاریة و علامات السلع،

عل المستوى خصائص تسمیات المنشأ،أیضا وظائفهاكما سیتم توضیح وتبیان
.وبعدها أهمیتها عند الدول و الأشخاصو الإجتماعي) المنافسة و حمایة المستهلك(الإقتصادي
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عن البیانات المشابهة تسمیات المنشأ المبحث الأول:  تعاریف و تمییز

تعتبر تسمیات المنشأ من العناصر الهامة في الملكیة الصناعیة حیث تمثل حق استئثاري 
یثبت في استعماله واستغلاله لمجموعة معینة من المنتجین بصفة جماعیة، هذا الحق یتمیز بأنه 
حق  ملكیة  معنویة  نتج  عن  مجهود  منتجي  المنطقة  المعنیة  الذین  بَرَعُوا  في  استغلال 

الطبیعة المحلیة لإضفاء ممیزات خاصة على منتجاتهم، ولما كانت تسمیة المنشأ شارة عوامل
.1ممیزة تعین المنتوجات، لذا فإن لها اتصال بمصالح المستهلك

فاستعمال تسمیات تعد من ضمن البیانات الممیزة في المیدان الصناعي و التجاري و الفلاحي،و 
البضائع و منحها شهرة وطنیة أو دولیة تعتبر عملیة قدیمة المنشأ من قبل المنتجین لتشخیص

2.جدا، و زادت أهمیتها مع تفتح الأسواق المحلیة على الأسواق العالمیة

تسمیات المنشأتعاریف: المطلب الأول

ظهرت تسمیات المنشأ والمؤشرات الجغرافیة إلى الوجود منذ القدم حیث یكشف لنا التاریخ عن 
المنتجات بأسماء المناطق الجغرافیة التي تنتج فیها نظرا للسمات المناخیة والعوامل تسمیة بعض 

د أن الاعتراف بها كحق من حقوق الملكیة یب، اهمت في منح المنتج ذوقا خاصاالبشریة التي س
الفكریة قد جاء متأخرا وارتبط ظهوره بالثورة الصناعیة حیث بادرت طوائف معینة من المنتجین 

.3السلع إلى المطالبة بحمایتها على أساس منشئها أو مؤشرها الجغرافيلبعض 

نظرا لعدم الإتفاق على استعمال مصطلح واحد لهذا العنصر الهام من عناصر الملكیة الصناعیة، 
.4كان من الضروري البحث في جل التعاریف و المفاهیم لتي أعطیت لهذا العنصر

، تسمیات المنشأ كضمانة لحمایة المستهلك بین النص و التطبیق،مجلة الإجتهاد حنان مناصریة،عزیزة شبري1
.417،جامعة محمد خیضر بسكرة،ص2017،أفریل14العددالقضائي،

.428،جامعة خیضر،بسكرة،ص11الغیر مشروعة الماسة بسمیات المنشأ،مجلة الفكر،العددزواوي الكاهنة،أعمال المنافسة 2
.279،280،ص2012،،الجزائرعجة الجیلالي،أزمات حقوق الملكیة الفكریة،دار الخلدونیة3
ة یالحقوق،فرع الملكیة الفكریة،كلنعیمة مرازقة،تسمیة المنشأ بین التشریع الجزائري و الإتفاقیات الدولیة،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في 4

.9،ص2013الحقوق بن عكنون
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الاتفاقيتعریف لها وثانیا إلى الالفقهيرض أولا إلى التعریفوبهذا الصدد ولفهم هذه التسمیات نتع
.و أخیرا التعریف التشریعي لهااله

التعریف الفقهي:الفرع الأول

تسمیات " طرح الفقه المقارن عدة تعریفات  لتسمیات المنشأ حیث عرفها أحد الكتاب على أنها 
.1"الجغرافي الذي یسمح بإنتاجها متعلقة بمنتوجات لها ممیزات نابعة من المكان 

وهذا التعریف في الواقع منقول عن المشرع الفرنسي إذا ما قارناه بنص المادة الأولى من 
ماي 06والذي حل محل القانون المؤرخ في 06/06/1966المؤرخ في 66/482القانون رقم

یحدد طبیعة الحق والعیب الأساسي في هذا التعریف أنه لم .المتعلق بتسمیات المنشأ1919
.الذي یرد على هذه التسمیة والآثار المترتبة عنه

ویطرح كاتب ثان تعریفا آخر لتسمیات المنشأ فیرى أنها ضمان لجودة المنتوج المقدم للمستهلك 
.2لاحتوائه على ممیزات معینة غیر موجودة في منتوجات مماثلة

لحمایة حقوق المستهلك وهو بذلك وهذا التعریف یتجه إلى اعتبار تسمیات المنشأ كضمانة 
.ثارها ویتجاهل طبیعتها القانونیةیحصر تعریفها في آ

وعلى مستوى آخر یعرف أحد الكتاب تسمیات المنشأ على أنها بیان تجاري یحدد منشأ السلعة 
.3من حیث بیئتها الجغرافیة 

تسمیات المنشأ وهذا التعریف منتقد من حیث كونه یخلط بین مفهوم البیان التجاري ومفهوم
حیث یقصد بالبیان التجاري كل معلومة یضعها التاجر أو المنتج على بضاعته تتعلق بمقدارها 
أو عددها أو وزنها أو طریقة صنعها أو مواصفاتها أو شكلها أو اسمها وهذه البیانات لا تنتمي 

1 plaisant  R : protection des appellations  d'origine   édition  GAZPAL 1977 p233 .
.131ص،الملكیة الصناعیة، دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائرإبراهیم الوالي،2
.368،ص2006الجزائر،،التجاري الجزائري،ابن خلدون للنشر و التوزیعالكامل في القانون ،صالحفرحة زراوي3
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كما أن البیان إلى حقوق الملكیة الصناعیة عكس تسمیات المنشأ التي تنتمي إلى هذه الحقوق 
التجاري لا یتمتع بالحمایة المقررة للملكیة الصناعیة ولا یتمتع التاجر بحق احتكاره إذ لیس فیه

.ابتكار أو إبداع أو ممیزات خاصة

ولتفادي القصور الموجود في هاته التعریفات یمكن اقتراح التعریف التالي لتسمیات المنشأ على 
بمنطقة جغرافیة معینة من حیث العوامل الطبیعیة أو البشریة تسمیة لمنتوج معین مرتبط " أنها 

.1"یترتب عنها قیمة ذوقیة له غیر مخالفة للنظام العام والآداب العامة 

التعریف الإتفاقي: الفرع الثاني

المعدل 1958بر أكتو 31في ورد التعریف الاتفاقي لتسمیات المنشأ في اتفاق لشبونة المؤرخ
حیث أقر في المادة الأولى منه بإدماج تسمیات 14/07/1967المؤرخ في باتفاق إستوكهولم

المنشأ ضمن نطاق حقوق الملكیة الصناعیة وعرف في المادة الثانیة منه تسمیات المنشأ على أنها 
التسمیة الجغرافیة لأي بلد أو إقلیم أو جهة التي تستخدم للدلالة على أحد المنتجات الناشئة في " 

و الإقلیم أو الجهة والتي تعود جودته أو خصائصه كلیة أو أساسا إلى البیئة الجغرافیة هذا البلد أ
كما عرف بلد المنشأ على أنه البلد الذي یمثل اسمه " بما في ذلك العوامل الطبیعیة والبشریة 

سمها تسمیة المنشأ التي اشتهر بها المنتج أو هو البلد الذي یقع فیه الإقلیم أو الجهة التي یمثل ا
."2تسمیة المنشأ التي اشتهر بها المنتج

والملاحظ أن هذا التعریف هو نفسه الذي تبناه المشرع الجزائري طبقا لنص المادة الأولى من 
.المتعلق بتسمیات المنشأ16/07/1976المؤرخ في 65-76رقم الأمر

التعریف التشریعي: الفرع الثالث

.439،440ص،2009،،الجزائر2الجزء،برتي للنشرعجة الجیلالي،مدخل للعلوم القانونیة،1
.بحمایة تسمیات المنشأ و تسجیلها على المستوى الدوليالمعدلة لإتفاقیة لشبونة المتعلقة1967المادة الأولى من اتفاقیة استوكهولم2
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المؤرخ في 65-76رقم الأمربموجب المادة الأولى منتسمیات المنشأ المشرع الجزائريعرف
تعني تسمیة المنشأ الاسم الجغرافي لبلد أو " المتعلق بتسمیات المنشأ بقولها 16/07/1976

منطقة أو جزء من منطقة أو ناحیة أو مكان مسمى من شأنه أن یمیز منتجا ناشئا فیه وتكون
أساسا لبیئة جغرافیة تشتمل على العوامل الطبیعیة جودة هذا المنتج أو ممیزاته منسوبة حصرا أو

رافیة معینة لها منتجات والبشریة ویعد كذلك كاسم جغرافي الاسم الذي یكون متعلقا بمساحة جغ
.خاصة بها

ویقصد بالمنتوج كل منتوج طبیعي أو زراعي أو تقلیدي أو صناعي خام أو مجهز ویقصد بالمنتج 
.1"كل مزارع أو صانع ماهر أو صناعيو كل مستغل للمنتجات الطبیعیة 

تمییز تسمیات المنشأ عن البیانات المشابهة لها:المطلب الثاني

و تشخیصها یكاد یسبب خلطا في ذهن البضائعفي تمییز المنشأالدور الذي تلعبه تسمیات إن
البیانات نعالمنشألم تكن في حوزته المعلومات اللازمة لتمییز تسمیات إذالمستهلك العادي 

أنو الجدیر بالذكر ،خاصة بیان المصدرأو،تجاريلالاسم اأوالتجاریة كالعلامة، المشابهة لها
نحن فنرى أما،المنشأللدلالة على تسمیة "الأصليبیان المصدر "جانب من الفقه  استعمل العبارة 

مقارنة كافة بالضرورةمما یستدعي ، عبارتینالیوجد فرق بین إذ،هذا المصطلح غیر مناسبأن
.الاختلاف الموجودة بینهاأوجهالتشابه و أوجهلإبرازهذه البیانات 

تمییز تسمیات المنشأ عن علامات السلع :الأولفرعال

مكان مسمى من أوناحیة أوجزء منطقة أومنطقة أوالاسم الجغرافي لبلد المنشأیقصد بتسمیات 
میزاته  أو) بفتح التاء (تكون جودة المنتج أنو یجب كذلك . 2ا فیهئنه انه یعین منتجا ناشأش

میزة فهي السمة الم،العلامةأما.معینة  تشتمل على عوالم طبیعیة و بشریةجغرافیةمنسوبة لبیئة 
–الصانع وأ–لتمییز منتجاته عن منتجات التاجر -الصانعوأ–المستعملة من لدن التاجر 

علامة الرموز القابلة للتمثیل الخطي وتعتبر.تشخیص خدماتهلىإترمي أنكما یمكن ،المنافس

.438،صالمرجع السابقعجة الجیلالي،1
.المتعلق بتسمیات المنشأ65- 76أنظر المادة الأولى من الأمر رقم 2
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الممیزة شكالالأو الألوانو الرسومات و الصور و الأرقامو الأحرفو الأشخاصأسماءولاسیما 
.1الخدماتأوكل السمات التي تصلح لتمییز المنتوجات إذنفهي ،توضبیهاأوللسلع 

اسما أواسما عائلیا أو–طریفة أوتسمیة خیالیة ةعلامالتكون أننه یجوز أیترتب على ذلك 
إذاالجغرافیة الأسماءلكنه لا یجوز استعمال . 2المنتجاتإنتاجلا علاقة لها مع مكان -مستعارا

حیث ،الشأنهذاع واضح فيالمشر موقفإن.المنتجاتعن مصدر د یضلل الجمهور كان استعمالها ق
جزئیا بیانا قد یحدث لبسا مع أوالرموز التي تشكل حصریا ) كعلامة(نه استثنى من التسجیل أ

توضع ألافیجب ، صنعت المنتجات في الجزائروإذا. 3خدمات معینةأوالمصدر الجغرافي لسلع 
استعملت العلامة للدلالة على منتجات إذاخاصة ، أجنبیةعلیها علامة تدل على منطقة جغرافیة 

.أجنبیةجزائریة تشبه منتجات 

الاسم الجغرافي تحتوي بصفة ضروریة علىالمنشأتسمیات أن4القانونیةالأحكامیظهر جلیا من 
نشأةبیان مكان المنشأولذا یفترض في تسمیات ،)بفتح التاء(فیها المنتج أللناحیة التي نش

میة ستتضمن تأنفیجوز ، وفیما یخص العلامة. عرضها للبیعالمنتجات لتمییزها عن غیرها حین
، سالفاإلیهشرنا أوكما . مكان صنعهاأوتالمنتجانشأةخیالیة لا علاقة لها مع مكان أوة فطری

عن مصدر الغشإلىیؤدي استعماله ألاتشتمل على اسم جغرافي معین شریطة أننه یجوز إف
.المنتجات

لا یمكن إذ،)بفتح التاء(و المنتج المنشأنه توجد علاقة لصیقة بین تسمیات أیتبین ،وعلى ذلك
أي،5اقانونعلیهافیها الشروط المنصوصتوافرت إذاإلااستعمال هذه التسمیة على منتجات معینة 

كانت تتوافر فیها ذاإوخاصة ،تهاألنشالجغرافیة كانت تحترم المعاییر المحددة لبیان البیئة إذاإلا
بینما یرى جانب من الفقه ،الطبیعیة و البشریة لمنطقة معینةالصفات الممیزة الناجمة عن العوامل 

المؤرخ في 66-57من الأمر رقم 2و المادة بالعلامات التجاریةالمتعلق2003یولیو19المؤرخ في06-2003من الأمر رقم2أنظر المادة1
.بعلامات المصنع والعلامات التجاریةالمتعلق 1966مارس 19

V.R.TINLOT,L’appelalation d’origine et la marque de commerce,Gaz.Pal.1970,II,doc.,p.472

.المتعلق بالعلامات التجاریة06-2003من الأمر رقم 7راجع المادة3
.المتعلق بتسمیات المنشأ65-76انظر المادة الأولى من الأمر رقم4
.المتعلق بتسمیات المنشأ65-76راجع المادة الأولى من الأمر رقم5
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قابلة للتغییر في تكوینها ببضائعتتعلق لأنهاالعلامة تعتبر منفصلة عن المنتجات أنالفرنسي 
. 1الصانعإرادةنظرا للدور الذي تلعبه 

الناحیة المعنیة كافة منتجيإلىجماعیة لكونها ترجع المنشأتعتبر تسمیة ، علاوة على هذا
الشأنو العبرة في هذا ، للتقادم و غیر قابل للتنازل عنهلذلك تظهر كحق غیر قابل، 2بالأمر

، لصالح الغیرالمنشأعن تسمیة لا یجوز التنازل،على هذاتأسیسا. حمایة مصالح هؤلاء المنتجین
ملكیة أنلكنه من البدیهي . شخصیة كاستعمالها كعلامةغراضلأكما لا یجوز تملك التسمیة  

یحق لصاحب العلامة تحویل ، وعلى ذلك. 3في تسجیلهاالأسبقیةالعلامة یختص بها من كانت له 
.القانونیةالأحكامیجوز له التصرف في العلامة بكل حریة مع مراعاة أي،4جزئیاأوحقوقه كلیا 

إن.لهاعلامة سلع مشابهة إیداعمراقبة منشأمكن في حالة وجود تسمیة نه لا یأمن الثابت 
حمایتها من جهة و طلب تعویض الضرر طلبلالقضاء أماملصاحب التسمیة حق رفع دعوى 

مشروع القانون الفرنسي المؤرخ في أنوالجدیر بالذكر . أخرىالناجم عن هذا الاستعمال من جهة 
لقاعدة  المعمول بها فقها و المتعلق بالعلامات التجاریة كان ینص على هذه ا1987سبتمبر 21

ولیس ، الخلط بین العلامة و التسمیةإمكانیةلقضاة الموضوع سلطة واسعة في تقدیر إن.قضاء
بل یكفي ،تكون العلامة حاملة نفس البیانات الموجودة في التسمیة للحكم بالغشأنمن الضروري 

تكون  العلامة قابلة لتضلیل المستهلك  ومن ثم خداعه لكونها قریبة من التسمیة بسبب نطقها أن
.شكلهاأو

ةوصفالمنشأویجب التساؤل عن الحل الواجب تطبیقه في حالة جمع صفة صاحب تسمیة 
هذا الصدد بعدم وضع فالمنطق یقضي في. عاتق شخص واحدة علىصاحب العلام

كعلامة سلع لتجنب كل المنشأحظر استعمال تسمیة أي،المبدأیجب تطبیق نفس أي،ستثناءاتإ
ى في كون القواعد المطبقة علأساسهویجد هذا الحل . احتمال خلط بینها في ذهن الجمهور

بینما حصر المشروع الحقوق الممنوحة لصاحب التسمیة حصرا ، التسمیة و العلامة تختلف تماما

V.R.TINLOT ,op.cit.,p.471

2.H.NOILHAN et P.de CASANOVE,Les appellations d’origine après la loi du 6 juillet
1966,Gaz.Pal.1971,II,doc.,p.611.

.المتعلق بتسمیات المنشأ66-57من الأمر رقم 5و راجع المادة المتعلق بالعلامات التجاریة06-2003من الأمر رقم 5أنظر المادة 3
.66-57من الأمر رقم 25و24و راجع المادتین 06- 2003من الأمر رقم 14أنظر المادة 4
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تسمیة (prééminence)أولیةالتي تعتبر من النظام العام تبین المنشأحمایة تسمیة إن.دقیقا
تستفید في المنشأتسمیات أنوینبغي التذكیر في هذا المضمار . على البیانات المشابهة لهاالمنشأ

الخاصة بهذه  الأحكامبناء على الأولىتتحقق . مباشرة وغیرباشرة التشریع الفرنسي من حمایة م
المادة ،1980یولیو 4انون التوجیهي للزراعة المؤرخ في قفتجد مصدرها في ال،الثانیةماأ،البیانات

نه لا یمكن استعمال  البیانات الزراعیة على المنتجات التي تتمتع بتسمیة أالذي ینص على ،14
إن. المنشأمتعارض مع نظام تسمیات LABELSن نظام البیانات  و راجع لكو هذا ، المنشأ

.یستبعد تطبیق نظام هذه البیاناتالمنشأنظام تسمیات 

تصبح  أننه لا یمكن أصراحة على ، ع الجزائريمشر بخلاف ال،رنسيفالعینص المشر ،اوأخیر 
.1ملكا عاماالمنشأتسمیات 

التجاریة الأسماءتمییز تسمیات المنشأ على :المطلب الثاني 

اري سم التجاري عنصرا من عناصر المحل التجاري یستخدمه التاجر لتمییز محله التجیعتبر الإ
یقال أساسهالذي على الأمر،یسمح استعماله باجتذاب العملاءإذ،عن غیره من المحلات التجاریة

الاسم التجاري یوضع عادة على واجهة المحل وعلى أنوالجدیر بالذكر .نه علامة تجمع الزبائنأ
.التجاریة الأوراقو نشرات الدعایة و غیرها من الإعلاناتالفواتیر و الرسائل و رأس

یختار أنكما یمكن ، سم تجاريإك، اللقب أو–الاسم المدني أي–ویجوز استعمال الاسم العائلي 
الذین لهم اسما للأشخاصیسبب ضررا ألایطة التاجر اسما مستعارا بدلا من اسمه الشخصي شر 

حتى لا عبارة وشركائهیحتوي على ألاولا مانع من استعمال اسم مركب لكنه یجب . عائلیا مشابها
.2المؤسسة التجاریة هي مقاولة جماعیةأنیوهم الجمهور 

یكون هذا الاستعمال أنفي استعماله شریطة الأسبقیةملكیة الاسم التجاري تمنح لمن كانت له إن
ن جواز أنون التجاري الجزائري نص صریح بشبالرغم من انه لم یرد في القا. ظاهرا و فعلیا

.1919مایو 6المعدلة من القانون الفرنسي المؤرخ في 10أنظر المادة 1
.ج.ت.ق2ثالثا الفقرة 715المعدلة و 2،564،593مكرر552،563بالنسبة إلى الإسم التجاري الخاص بالشركات التجاریة، راجع المواد 2
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نفنح، یه بصفة مستقلة عن المحل التجاريعدم جواز التصرف فأو،التصرف في الاسم التجاري
هذا تمییزالتي تستعمل لالأداةصفة مستقلة عن المحل لكونه نه لا یجوز التصرف فیه بأنرى 

لوحده نظرا ویجب منع التصرف في الاسم التجاري.غیره من المحلات لاجتذاب الزبائنالمحل عن 
لتباس لدى إوأنظرا لضرورة تجنب كل احتمال غلط آخربتعبیر أور،لواجب حمایة الجمهو 

.الزبائن

بینما یشتمل ،ناحیة معینةأومنطقة أوالاسم الجغرافي لبلد إلزامیةبصفة المنشأوتتضمن تسمیة 
ن تسمیة أعتقاد بلااالخطأمن ، ذلكلو .على الاسم العائلي للتاجرالأحوالالاسم التجاري في مطلق 

)بفتح التاء(تعیین منتج إلىیرمي الأولالمصطلح أنفلا ریب . تختلط بالاسم التجاريالمنشأ
أساساأوتكون جودة هذا المنتج ومیزاته منسوبة حصرا أنویجب ،ناشئ في مكان جغرافي معین

بل تمییز محل تجاري و ،مامنشأبینما لا یقصد بالاسم التجاري تمییز . 1لهذه البیئة الجغرافیة
لا یحق لصاحب المنتجات التنازل عن تسمیات ،فضلا عن ذلك. نه اجتذاب الزبائنالهدف م

إذاحا لمنتجي منطقة جغرافیة معینةتعتبر ملكا جماعیا ممنو الأخیرةن هذه لأ،الخاص بهاالمنشأ
لكنه یجوز لصاحب الاسم التجاري التصرف فیه في حالة ، رت في منتجاتهم الشروط القانونیةتواف

.التنازل عن متجره

تمییز تسمیات المنشأ عن بیانات المصدر :المطلب الثالث 

الأحكامالتشریع الفرنسي عرف تطورا ملموسا في مجال تحدیدأنإلىالإشارةذي بدء بادئیجب 
حمایتها تحققت بفضل نصوص أنومن الملاحظ . المنشأالقانونیة القابلة للتطبیق على تسمیات 

أخیراتختلط في البدء بالعلامة التجاریة ثم بالاسم التجاري و المنشأحیث كانت تسمیات –مختلفة 
l'indication)ببیان المصدر  de provenance)- مایو 6القانون المؤرخ إصدارو ذلك حتى

.المنشأى نظام مستقل لحمایة تسمیات لالذي نص ع1919

.المتعلق بتسمیات المنشأ65-76راجع المادة الأولى من الأمر رقم 1
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المنشأللدلالة على تسمیة "الأصليبیان المصدر "ستعمل جانب من الفقه الجزائري العبارة القد 
لاسم التجاري و العلامة فرع من البیانات التجاریة  وهي خلیط من البیان التجاري واهنأقائلا 

نه یقصد أومما لا ریب فیه . والبیان التجاريالمنشأبین تسمیة البعضكذلك یخلط .التجاریة
جل بیان عددها أالصانع على منتجاته من أوالتي یضعها التاجر الإیضاحاتبالبیانات التجاریة 

نه لا تتمتع بحمایة أویترتب على ذلك . ...وزنها أوصفاتها أوصنعها أوطریقة تركیبها أو
بینما یقصد بالعلامة كل ما یتخذ من . بالنسبة لحقوق الملكیة الصناعیةالشأنقانونیة كما هو 

مادیة تستخدم بصفة عامة كل سمة أورسم ممیز أوشكل ممیز أواسم أورمز أوتسمیة 
المنشأتختلف تسمیة إذغیر مناسبة الأصليلذا تعتبر عبارة بیان المصدر . یز المنتجاتللتمی

وبیان المصدرالمنشأالخلط الذي یوجد بین المصطلحین  تسمیة أنو یبدو .عن بیان المصدر
.في عدد قلیل من البلدانإلافي كون التمییز بینهما لا یعرف بصفة صریحة أساسهیجد 

أومكان الصنع إجباریةهدف بیان المصدر هو تحدید مصدر المنتجات و الذي لیس بصفة إن
أویدل بیان المصدر على ناحیة غیر معروفة من قبل مجموعة التجار أنولذا یمكن ,الإنتاج

تمنح لمنتجات معینة معروفة لكونهاالمنشأفیما یخص تسمیات الأمربینما یختلف . المستهلكین
لىإترمي هذه التسمیة و .اتها الخاصة و میزاتها الجوهریةلصفالدولة نظراأوالوطنیة قالأسوافي 

المنشأتسمیات أنیتبین ،ومن ذلك. كانت من نفس النوعإذاتمییز هذه المنتجات عن غیرها 
يالاسم الجغرافإن.إنشائهو مكان )بفتح التاء(علاقة مادیة بین المنتج إلزامیةبصفة تفترض

عسل المثالعلى سبیل ،نذكرأنویمكن . لتعیین بعض المنتجات(antiquité)استعمل منذ القدم  
لكن هذه العلاقة غیر . (marbre de PAROS)أو رخام باروس(miel de sicile)سیسیل 

. مكان التصدیرأي،المصدرعلى البلد الأحیانغلب أموجودة في بیانات المصدر التي تدل في 
متابعة (fallacieuses)خادعة أومزورةوأیجوز في حالة وجود بیانات كاذبة ، تبعا لهذا
.المحاكم بناء على دعوة المنافسة  غیر المشروعة أمامبالأمرالمعنیین 

أنالمنتجات دون بیان مصدرإلىبیان المصدر یرمي أنالمسلم بها الأمورفمن على ذلك و 
مصدر هذه المنتجات من المنشأثبت تسمیة ت،سبق القولوكما، بینما،فیهاالنوعیةیفترض وجود 

1إلالمنتجات معینة منشأنه لا یمكن منح تسمیات أحیث ، أخرىجهة و تضمن نوعیتها من جهة 

.359،صالمرجع السابق،صالحفرحة زراوي1



ممیزاتھماھیة تسمیة المنشأ و:الفصل الأول

15

على العوامل لبیئة جغرافیة تشتملأساساأوكانت تتمتع بجودة و میزات منسوبة حصرا إذا
.الطبیعیة و البشریة

احترام منشألحصول على تسمیة لإلزامیةنه یجب بصفة أو یستخلص من هذا النص القانوني 
.االمعاییر المحددة قانون

خصائص و وظائف و أهمیة تسمیات المنشأ:المبحث الثاني

خصائص تسمیة المنشأ    : المطلب الأول

، لمجموع فیها، بصفة جماعیةة، یثبت الحق تتمیز تسمیة المنشأ من ناحیة بأنها تسمیة جماعی
ت الخاصة المحددة بالنص منتجي المنطقة المعنیة بها والذین تتوفر في منتجاتهم المواصفا

، أو ، أو في ملك جماعة محلیةطلق فهي لا تجري في ملك شخص عینهومن هذا المن.القانوني
أشخاص یستغلون ، بل هي حق مالي معنوي یثبت الحق في استغلاله لمجموعة ة أو غیرهنقاب

، والتي ع ممیزاته التي یحددها نص قانونيالأرض في المنطقة المعنیة في إنتاج منتوج معین ترج
هو فولما كان هذا الحق جماعیا،.نطقة تعطیه تفرده لعوامل الطبیعة والعوامل البشریة المرتبطة بالم

ا في ، بممنتجین المستفیدین منهقبل أحد ال، ولا للاستئثار من غیر قابل، بطبیعة الحال، لا لتفویته
، لذلك فهو ینتقل مع بالمنتج وبالأرض التي ینتج فیهافهو یرتبط. ذلك عن طریق اعتماده كعلامة

.   ادامت تستغل في إنتاج نفس المنتج، مفي حالة نقل استغلالها إلى الغیرالأرض 

المنتجات المعنیة بها یستمر وتتمیز تسمیة المنشأ من ناحیة ثانیة بأنها حق دائم یستمر ما دامت
، لذلك فحتى على فرض أن بعض معنیة بالمواصفات التي تتمیز بهاإنتاجها في المنطقة ال

1من استمرارالمنتجین المعنیین بها تخلى عن استعمالها في تسویق منتجاته، فإن ذلك لا یمنع 

المعنیة عن إنتاج المنطقة، من ثم إلا في حالة تخلي منتجي فلا یتصور زوالها. الباقین في ذلك

.676،677،ص2009منشورات مركز قانون الإلتزامات و العقود،كلیة الحقوق بفاسالملكیة الصناعیة والتجاریة،الطبعة الأولى،،فؤاد معلال1
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اته التي كانت وراء إقرار ز ، أو تغییر مواصفات إنتاجه على نحو جعله یفقد ممیالمنتج المعني
.  التسمیة 

وتتمیز تسمیة المنشأ أخیرا بأنها، وعلى خلاف البیانات الجغرافیة، تتسم بثباتها من حیث عدم 
ذلك أنها باعتبارها لها اتصال . نوع المنتجإمكانیة تحولها إلى تسمیة شائعة في اللغة لتعیین

، فهذا یجعل إمكانیة خصائص الممیزة للمنتج المعني بهامباشر بالمنطقة الجغرافیة المعنیة وبال
وهو ما إذا تم یعتبر ، خرى أمرا غیر واردتعیین المنتجات من نفس النوع الآتیة من المناطق الأ

، أي تنفرد بها المنتجات المعینة بهاوجود مواصفاترر قیام التسمیة هو بذلك أن م.غیر مشروع
، لمنطقة التي تعینها التسمیة،إذنطة باترجع بصفة حصریة للعوامل الطبیعیة والبشریة المرتب

، وبالتالي لا یتصور المنتجات في منطقة أخرى، لا یمكن الحصول على نفس تلك والضرورة
، وهذا لیس من شأنه أن م ذلك بصفة غیر شرعیةة إلا إذا تتعیین المنتجات الأخرى بنفس التسمی

.1ینزع عن تسمیة المنشأ اختصاصها بالمنتجات الآتیة من المنطقة التي تعینها

وظائف تسمیات المنشأ : المطلب الثاني

، كما أنها ة للمنافسة وللتزاحم على الزبائن، أداأ، مثلها مثل البیانات الجغرافيتشكل تسمیات المنش
، مما یجعل منها أداة مهمة للتنمیة الاقتصادیة ور مهم على مستوى حمایة المستهلكبدتضطلع 

.بالنسبة للقطاعات التي ترتبط بها

فهي . الذي تقوم به البیانات الجغرافیة، تقوم تسمیات المنشأ بنفس الدور فعلى المستوى الاقتصادي
مقارنة مع ها تسویقا أفضل بال، تضمن لقیمة مضافة للمنتجات المعنیة بهاتشكل أداة لمنح 

.ل أفضلی، مما یسمح لمنتجیها بالحصول على مداخالمنتجات المشابهة لها

الاجتماعیة للمناطق ، فإنه یمكن لهذه التسمیات أن تلعب دورا في التنمیةومن الوجهة الاجتماعیة
، حیث یمكنها أن تلعب دورا في علق الأمر بمناطق نائیة أو مهمشة، خاصة عندما یتالمعنیة بها

.676،677،صنفس المرجع1
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، عن طریق توفیر نشاط اقتصادي لهم، یضمن لهم دخلا محترمااستقرار سكان تلك المنطقة،
.وغالبا ما یكون لذلك تأثیر على الوضعیة الاجتماعیة والاقتصادیة للمنطقة ككل

معنیة بها، ، تضطلع تسمیات المنشأ بدور أساسي في تسویق المنتجات الوعلى مستوى المنافسة
، لأنها بمثابة أداة للتصدیق على منشئها وعلى المواصفات فهي تمنح تلك المنتجات میزة خاصة

ت لذلك فهي تجعل تلك المنتجا. ي تمنحها جودتها التي اشتهرت بهاالخاصة التي تتمیز بها، والت
.المستهلكطابعها الجودة والتمیز بمواصفات خاصة مطلوبة من تتمیز بوضعیة خاصة في السوق،

ز وتعیین منتجات من مواصفات ، تسمح تسمیات المنشأ بتمییوعلى مستوى حمایة المستهلك
، فهي من ناحیة تشكل وسیلة إخبار بالنسبة لذلك. كما تضمن منشأها وطریقة إنتاجها،خاصة

، تشكل وسیلة للتصدیق على شده إلى عینة من المنتجات الخاصة، ومن ناحیة أخرى، تر تهلكللمس
لذلك فهي .اج الأصلیة المرتبطة بذلك المنشأمنشأ المنتج،تضمن له أن المنتج مهیأ وفق طرق الإنت

، وتضمن له أن ء من بین المنتجات المعروضة علیهتمرر رسالة إلى المستهلك تسهل علیه الانتقا
.1المنتجات المشار علیها إلى تسمیة المنشأ تتوفر على جودة أو سمات خاصة

تسمیات المنشأأهمیة:لثالمطلب الثا

بالاعتماد على –في میدان الزراعة خاصة–منتجاته منذ الحضارات القدیمة الإنسانلقد وصف 
. تحضیرهاأوإنتاجهااسم مكان 

فحسب يالزراعالإنتاجفي أنحصر استعمال تسمیات المنشلای،الجزائريالتشریعو فیما یخص 
برز دلیل على ذلك نص أو ،الحرفي بمعنى الصناعة التقلیدیةالصناعي والإنتاجاأیضبل یشمل 

بفتح (2یبین انه یقصد بالمنتجإذ،المتعلق بتسمیات المنشأ65-76رقم الأمرمن الأولىالمادة 

.677،678،صنفس المرجع1

.349،350ص،المرجع السابق،فرحة زراوي صالح2
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بكسر (بالمنتج 1ویقصد،مجهزأوصناعي خام أوتقلیدي أوزراعي أوكل منتوج طبیعي ) التاء 
فالهدف المنشود من يصناعأوصانع ماهر أوكل مستغل لمنتجات طبیعیة و كل زارع ) التاء

ضمانوضع تسمیات المنشا على هذه المنتجات هو اجتذاب الزبائن نظرا للدور الذي تلعبه في 
الإنتاجالعبرة بصفات وإنما،في حد ذاتهاأشولهذا لا غبرة لتسمیتها المن، للبیعالمعروضالإنتاج

تسمح بمنح لأنهاكوسیلة دعایة إلانه لا قیمة لها أعلى ذلك فمن المسلم به و .التي هي ضامنة لها
أنضیفر المشرع كان أنوالجدیر بالذكر ،دولیةالأحیانبعضفي أوالمنتجات شهرة وطنیة 

الأصلیةالتسمیة بتتثعلامة ،زیادة على علامة المصنع، المنتجات المخصصة للتصدیرتتضمن
ن واجب وضع علامة على السلع أفهي تقضي ب، الراهنةالأحكامفیما یخص أما.بیان المصدرأو

على السلع التي تحمل تسمیة لا یطبق ،عرضها للبیع عبر التراب الوطنيأوالتي یتم بیعها 
انه یجب ف، للتصدیرمخصص منشأكانت السلع التي تحمل تسمیة إذا،فبمعنى المخالفة. أالمنش

.ة برمزیین هما العلامة و التسمیةفتصبح السلع ممیز . في هذه الحالة وضع علامة

أنفهو یكون على یقین من ، ونوعیة البضاعة المقدمة للمستهلكمن جودة ضتأتسمیة المنشإن
لذلك یجب حمایة.غیر موجودة في منتجات مشابهة لهاهذه المنتجات تحتوي على میزات معینة 

بار هذه الحمایة من ویجب اعت، ت نظرا لجودتها و صفاتها الممیزةالتسمیات الممنوحة لهذه المنتجا
كان غیر ناشئ في اإذیترتب على ذلك انه لا یمكن استعمال تسمیة لتعیین منتوج ما . النظام العام

إلىنشیر أنویجب . هذه التسمیةإبطالطلب الأمروبذلك یحق لكل من یهمه ، المكان المقصود
الطابع الممیز لهذه المنتجات یجد مصدره في عوامل معینة نص المشروع الجزائري صراحة أن

.أعلاهالمذكور 65-76رقم الأمرمن الأولىعلیها في صدر المادة 

على العوامل جغرافیة تشمل یئةبلمیزاتها تنسب أوجودة المنتجات أنیستنتج من النص القانوني 
متضمنةفهذه العوامل هي التي تضفي على المنتجات طابعا خاصا وتجعلها . شریةالطبیعیة و الب

لأنها)بكسر التاء (بل كذلك المنتج ، فقطكالمستهلأرد فیها  ولا یهتم بتسمیات المنشصفات تنف
.صناعیةأوتقلیدیة أوزراعیة ،الوحید لبیع منتجاته مهما كانت الضمان

.350،351،صالمرجع السابق،فرحة زراوي صالح1
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من الذيالأمر،نشأتهانه توجد علاقة لصیقة بین المنتجات و مكان أح من كل ما سبق ضو یت
أساساجل التركیز ألالة على هذا البیان التجاري من للدأنه استعمل المشرع عبارة تسمیات المنشأش

ر المستعملة لتعریف العناصأنغیر .بین المنتوج و البیئة الجغرافیةعلى  ضرورة وجود علاقة
اطر لذا ینبغي لتجنب المخ. في بیانات تجاریة مشابهة لهاالأحیانبعضتوجد في أتسمیات المنش

.1البحث عن العناصر التي تسمح بمقارنتها،بهذه البیاناتأالناجمة من خلط تسمیات المنش

.351،352،صنفس المرجع 1
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: الفصل الثاني

إتفاقیة لشبونة

نستعرض من خلال هذا الفصل لمحة عن أهم الإتفاقیات الدولیة التي تناولت موضوع 

تسمیات المنشأ، ثم التركیز بعدها على إتفاقیة لشبونة بدءا من التطور التاریخي لتسمیات 

المنشأ المنشأ، مع إلقاء الضوء على مضمون الحمایة و الأحكام الخاصة بتسمیات

الموجودة في الإتفاقیة، مع توضیح لهیكلة الإتحاد و جمعیته و إبراز مهامهما و تنظیمهما 

من خلال نصوص الإتفاقیة، كذلك نتناول تقییم الإتفاقیة و مقترحات الوفد الجزائري بشأن 

التعدیلات على الإقتراح الأساسي الخاص بالوثیقة الجدیدة لإتفاق لشبونة بشأن تسمیات 

.نشأ و البیانات الجغرافیةالم
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الإتفاقیات الدولیة في مجال تسمیة المنشأ: الأولبحثالم
ویجب .حمایة المنتجات ذات تسمیة مراقبةإن شدة المنافسة في الأسواق الدولیة تستلزم 

: لدراسة حمایة تسمیات المنشأ على الصعید الدولي التطرق إلى عدة نقاط نذكر منها 
.الدولیة المبرمة في هذا المجال،إبراز محتوى اتفاقیة لشبونةبیان الاتفاقیات 

اتفاقیة باریس:الأولمطلبال
إن أول وأهم اتفاقیة دولیة قابلة للتطبیق على تسمیات المنشأ هي اتفاقیة باریس المؤرخ 

،تشمل وهكذا.1التي ترمي إلى حمایة الملكیة الصناعیة بوجه عام1883مارس 20في 
براءات الاختراع ونماذج المنفعة والرسوم والنماذج الصناعیة والعلامات " هذه الاتفاقیة 

الصناعیة أو التجاریة وعلامات الخدمة والاسم التجاري وبیانات المصدر أو تسمیات 
.2المنشأ

ویتبین من أحكام هذه .3، فإنها ترمي إلى قمع المنافسة غیر المشروعةعلاوة على ذلك
خالف كل من استعمل بصفة مباشرة أو غیر مباشرة بیان مالاتفاقیة أنه یجب متابعة 

.4و عن شخصیة المنتج أو الصانع أو التاجرللحقیقة عن مصدر المنتجات أ
البیانات الجغرافیة منذ اهتمت بمسألة 5إن الجمعیة الدولیة لحمایة الملكیة الصناعیة

. والمعدلة عدة مرات1883مؤرخة في طالبة تحسین أحكام اتفاقیة باریس التأسیسها 

، وبالنسبة للمصادقة 1966فبرایر 25المؤرخ في 48-66بالنسبة لانضمام الجزائر إلى هذه الاتفاقیة ، انظر الأمر رقم 1
.1975ینایر 9المؤرخ في 2–75علیها ، انظر الأمر رقم 

یكن یشیر إلى لم1883لكن النص الأصلي الصادر في . الثانیة من اتفاقیة اتحاد باریسانظر المادة الأولى الفقرة2
.1925وتسمیات المنشأ عام 1911، ولقد أدرجت بیانات  المصدر عام المصطلحین الآخرین

لة ضد المنافسة غیر دول الاتحاد الأخرى حمایة فعاتلتزم دول الاتحاد بأن تكفل لرعایا : " 1مكرر 10انظر خاصة المادة 3
."المشروعة 

.الخاصة بالملكیة الصناعیةمن اتفاقیة اتحاد باریس10مادة انظر فحوى ال4
5 Association  Internationale  pour la Protection  de  la  Propriété Industrielle A.I.P.P.I  Sur le rôle
de cette association .v .R .HARLE .op . c i t . p189.
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في عام ) MELBOURNE( وهكذا عقدت اللجنة التنفیذیة للجمعیة جلسة في ملبورن
واتفق أعضاؤها على أنه لا یمكن تحسین حمایة تسمیات المنشأ وبیانات ،1974

أي خاصة بإلغاء ضرورة وضع تنظیم وطني لحمایة لمصدر إلا بتعدیل اتفاقیة لشبونة،ا
في الدول كما نوهت بأهمیة حمایة تسمیات المنشأ.بلد المنشألتسمیات الجغرافیة في ا

وتجدر الإشارة إلى أن المكتب الوطني للملكیة الصناعیة .السائرة في طریق النمو
لأخذ رأیهم 1974في آخر سنة ) GENEVE( استدعى لجنة من الخبراء في جنیف 

مایة وحدود الحتحدید الإجراء في حالة رفض التسجیل : في مسائل مختلفة أهمها 
وكذلك , لة بین التسمیة والعلامة المسجلةوالنزاعات المحتم, الممنوحة للتسمیة الجغرافیة
ثم اجتمعت اللجنة . )les appellations génériques( موضوع التسمیات النوعیة 

SAN( التنفیذیة للجمعیة الدولیة لحمایة الملكیة الصناعیة في سان فرنسیسكو 
FRACISCO( ومنترو1975عام  ،  )MONTREUX ( و 1976عام ،

.1979عام ) TORONTO(  و،   وتورونت1978عام ) MUNICH( مونیخ 
وعلى إثر ذلك قدمت الهیئات المكلفة بتحضیر المؤتمر الدبلوماسي لإعادة النظر في 

ة هي المادة ة مادة جدیدثالثا من الاتفاقیة ولإضاف6اتفاقیة باریس مشروعا لتعدیل المادة 
article 6( ثالثا 6إن تعدیل المادة .رابعا10 trois ( كان قد اقترح من قبل ممثلي

إلى ویرمي هذا التعدیل . الدول السائرة في طریق النمو والدول ذات اقتصاد اشتراكي 
. حمایة الأسماء الرسمیة للدول

. فقرات) 7(تتضمن سبع فإنها,)article 10 quatre( رابعا 10وفیما یتعلق بالمادة 
ویمكن الذكر على سبیل المثال أن الفقرة الأولى تفرض على دول الاتحاد رفض تسجیل 

أو التي تذكر دولة من دول الاتحاد أو منطقة أو ،1العلامات التي یرد فیها بیان جغرافي

تحدث لبسا مع المصدر الجغرافي لسلع أو خدمات " ینص المشرع الجزائري بوضوح على أنه تستثنى من التسجیل الرموز التي 1
.06-2003من الأمر رقم ) سابعا(7، راجع المادة ... " 
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جنبأي لحمایة المستهلك وتذا كانت المنتجات غیر ناشئة فیها،ناحیة من هذه الدولة إ
.فشل لكن هذا المؤتمرالدبلوماسي لتعدیل اتفاقیة باریس.كل خلط یمنع استعمال العلامة

اتفاقیة مدرید:الثانيمطلبال
المتعلقة –أفریل 14المبرمة في ) MADRID(كما یجب أن نشیر إلى أن اتفاقیة مدرید

تحقیق الائتمان في تهدف إلى –بقمع بیانات المصدر أو المنشأ المزورة أو غیر القانونیة 
.التجارة الدولیة وحمایة البیانات المصدر

إتحاد " ومن الملاحظ أن حمایة تسمیات المنشأ على الصعید الدولي استلزمت إنشاء 
ة في لشبونة یوم والمعدل1883مارس 20خاص في إطار اتفاقیة باریس المؤرخة في 

ولقد منح لهذا الاتحاد هیئات .ریدوذلك بدلا من تعدیل اتفاقیة مد، 1958أكتوبر 31
.ة به حتى یتمكن من القیام بمهامهخاص

لتجاریة أو على غرار صاحب العلامات ا,سمیات المنشأیتمتع صاحب ت, وعلى ذلك
،أو صاحب الرسوم أو النماذج الصناعیة بكل المزایا التي صاحب براءات الاختراع

.حاد للمواطنینقوانین دول الاتتمنحها حالیا أو قد تمنحها مستقبلا
لكن تختلف اتفاقیة مدرید عن اتفاقیة باریس لأنها لا تفرض وجود القصد التدلیسي أو 

.1ضرورة استعمال البیانات المزورة مع اسم تجاري خیالي لقمع هذا الاستعمال
ذه أن عدم تعدیل اتفاقیة مدرید یجد أساسه في كون ه2ویرى جانب من الفقه الفرنسي

فهي تفرض فقط على الدول المتعاقدة إدراج بعض الأحكام تعتبر اتحاد خاص،الاتفاقیة لا 
إلا أن بعض الدول .المصدر غیر الصحیحة أو الخداعیةفي تشریعاتها لقمع بیانات

.من اتفاقیة اتحاد باریس10راجع محتوى المادة -1
2 V.G.RONGA .op . cit . p42 .
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وهذا على  یة تسمیات المنشأ،الأعضاء في اتفاقیة مدرید لا تمنح نفس الاهتمام لحما
1.ة التي تعمل من أجل تحقیق هذه الحمایةخلاف الدول الغیر منخرطة في هذه الاتفاقی

اتفاقیة تریبس: الثالثمطلبال
( یحدد الاتفاق المتعلق بحقوق الملكیة الفكریة الخاص بالتجارة مفهوم البیانات الجغرافیة 

Les indications  géographiques(،لشبونة وهذا التعریف مأخوذ من أحكام اتفاقیة
عوامل الطبیعیة أنه لم یذكر فیه العلاقة الموجودة بین الإلاالمتعلقة بتسمیات المنشأ،

.2إن الشهرة كافیة في حد ذاتها لحمایة التسمیة .والعوامل البشریة
كما یفرض على الدول الأعضاء في المنظمة العالمیة للتجارة اتخاذ التدابیر القانونیة 

، المنشأ الحقیقي للمنتوجستهلك عن الملائمة لمنع كل استعمال لتسمیة ما یكاد یوهم الم
، أو"الجنس" بألفاظ وكذلك لمنع استعمال تسمیة ولو كانت موضوع ترجمة أو مرفقة 

.أو بألفاظ مماثلة" التقلید "أو "الشكل " ،أو "النموذج"
یقصد بالمؤشرات الجغرافیة الأسماء التي تحدد منشأ سلعة معینة في دولة ما أو إقلیم منها 

مصدرها الجغرافي ومثالها سماتها الأخرى بتبطت نوعیة السلعة أو سمعتها أو وذلك إذا ار 
.3نتج نوعا معینا من هذه السلعفكل منطقة ت) الكحول ,الشاي,القطن،الأرز( 

البلدان لىأوجبت اتفاقیة تریبس ع, ة للسلعونظرا لأهمیة هذه المؤشرات في التجارة الدولی
صحاب المصلحة منع استخدام أیة وسیلة سماح لألالأعضاء اتخاذ إجراءات من شأنها ا

أو تسمیة أو عرض سلطة توحي بأنها نشأت في منطقة جغرافیة غیر منشأها 
أعمال وكذلك أي استخدام آخر مرتبط بالمؤشر الجغرافي یشكل عملا من ,الحقیقي

من معاهدة باریس 3فقرة كما تحددها المادة العاشرة ثانیا.المنافسة غیر المشروعة

.الیونان ورومانیا: ة مدرید مثلا بمعنى أن هناك دول صادقت على اتفاقیة لشبونة بالرغم من أنها لم تنظم سابقا إلى اتفاقی1
.من الاتفاق المتعلق بحقوق الملكیة الفكریة الخاصة بالتجارة 22راجع المادة 2

.108الجزائر،ص،القانون الدولي للملكیة الفكریة تحالیل و وثائق،الطبعة الأولى،مطبعة الكاهنة،الطیب زروتي3
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ویجب على تلك الدول اتخاذ جزاءات رادعة عن المؤشرات الجغرافیة التي ,)1967(
تصور كذبا للجمهور أن السلع المعنیة نشأت في أراضي أخرى على الرغم من أنها 

.1ة أو الموقع الذي نشأت فیه السلعصحیحة فیما یتعلق بالبلد أو المنظم
ا في حالة كون قوانینها تقر حمایة وتلزم الاتفاقیة الدول الأعضاء من تلقاء نفسه

للمؤشرات الجغرافیة أو بناء على طلب من له مصلحة رفض أو إلغاء تسجیل علامة 
راضي المشار تجاریة ذات منشأ جغرافي إذا كانت السلع المرتبطة بها لم تنشأ في الأ

.2للسلعةوكان من شأن استخدام ذلك المؤشر أن یضلل الجمهور في المنشأ الحقیقي ,إلیها
وركزت الاتفاقیة تفصیلا على حمایة إضافة خاصة بالمؤشرات الجغرافیة للمشروبات 

.3الكحولیة نظرا لرواج هذه السلع دولیا وكثرة الخداع والتضلیل المرتبط بها

اتفاقیة لشبونة:  الثانيبحثالم
العامة لم تعكس الخصوصیة و الأولویة إن الحمایة القانونیة الدولیة في اطار الإتفاقیات

التي تستحقها تسمیات المنشأ، و التي یعود مرجعها الأساسي إلى الجودة الأصیلة و 
،فحمایتها على أساس أنها المتأصلة التي تقدمها المنتجات المستفیدة من هذه التسمیات

نظام القانوني مجرد بیان لمصدر المنتجات،و أحیانا فقط كبیان جغرافي لا ینسجم مع ال
ولذلك كان . ، والمتمیز بشروط إنتاج صارمة،و مراقبة متعددة الجوانبضع لهخالذي ت

هذه ذا النظام المتمیز،وأثمرتبد من بذل جهود أكبر لتوفیر قواعد دولیة خاصة بهلا 

.التریبسإتفاقیةمن 4فقرة22المادة 1
. التریبسمن إتفاقیة3فقرة22المادة 2
.التریبسمن إتفاقیة24و 23انظر في شرح تلك الأحكام المادتین 3
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الجهود، و بعد صراعات طویلة،اتفاق لشبونة المتعلق بحمایة تسمیات المنشأ و تسجیلها 
.1ید الدوليعلى الصع

تسمیات " أدت إلى الاعتراف بمفهوم 1958أكتوبر 31إن اتفاقیة لشبونة المؤرخة في 
. "بیان المصدر" یختلف عن المفهوم ، وهذا المصطلح2على الصعید الدولي" المنشأ

ویرجع الخلط الموجود بین التسمیة والبیان وبین المنشأ والمصدر إلى أن العبارتین 
غیر أن .یتضمن بیان المصدر، على غرار تسمیة المنشأ، اسما جغرافیا، إذ متشابهتین

.هذه القاعدة لیست مطلقة
وینبغي الإشارة إلى أن اتفاقیة لشبونة لا ترمي إلى وضع نظام مثالي لتسمیات المنشأ 

ي من شأنها ، لكنها تنص على بعض المبادئ العامة التى الدول الأعضاءوفرضه عل
.ليتحقیق التوحید الدو 

من جهة وببلد المنشأ من ویمكن أن نذكر من بینها التعریف الخاص بتسمیات المنشأ 
وتتحقق حمایة تسمیات المنشأ بفضل إجراءات التسجیل الدولي ویتبین من .جهة أخرى

أحكام المادة الأولى الفقرة الثانیة من اتفاقیة لشبونة أن الدول المتعاقدة تتعهد بأن تحمي 
تسمیات المنشأ لمنتجات دول الاتحاد الخاص إذا كان معترفا بها في بلاد فوق ترابها 

، فإنه یجب أن یتم تسجیلها علاوة على ذلك.وكانت على هذا الأساس محمیة فیهالمنشأ
وهكذا یشترط لحمایة تسمیة المنشأ على ."ملكیة الصناعیة مكتب الاتحاد لحمایة ال" لدى 

أن تكون هذه التسمیة  محمیة مقدما –اد الخاص أي في دول الاتح–الصعید الدولي 
التسمیة وبعبارة أخرى لا یمكن طلب التسجیل الدولي إلا إذا كانت , في بلاد المنشأ

والعبرة في ذلك منح الدول المستوردة ضمان وثیق ضد .محمیة على الصعید الوطني

مساهمة تسمیات المنشأ في ضمان الجودة، مذكرة من أجل نیل شهادة الماجستیر في الحقوق تخصص قانون درقاوي حوریة،1
.162،ص2013المقارن،جامعة وهران الأعمال

2 – V.V.ROMAIN- PROT .Origine géographique et signes de qualité . protection inter nationale.
Op. c i t. p433.
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حمایة التسمیات ولذا یقضي المنطق بعدم .ت والتقلیدات داخل الدول المصدرةالانتحالا
.ایتها مشكوك فیها في بلاد المنشأدولیا إذا كانت حم

وتتكلف بإجراءات الإیداع الدولي إدارة دول الاتحاد باسم الأشخاص الطبیعیین أو 
هذه المعنویین الخاضعین للقطاع العام أو الخاص والذین یتمتعون بحق استعمال 

ویسمح التسجیل الدولي للدول الأعضاء بمعرفة التسمیة .التسمیات وفق التشریع الوطني
اسم :وهذه العناصر هي .عن العناصر التي تمیزهاالمطلوب حمایتها وبأخذ معلومات 

ت المعنیة بالأمر ومساحة المنتجالمنشأ  والتسمیة المطلوب تسجیلها،صاحب تسمیة ا
فیحق .فعول في بلاد المنشأالساریة الموبیان الأحكام التشریعیة أو التنظیمیة,الإنتاج

لصاحب التسمیة في حالة الاعتراض على تسجیلها استعمال كافة وسائل الطعن 
ویستخلص من استقراء .1القانونیة الممنوحة للمواطنین داخل الدول المعنیة بالأمر 

ا تتماشى والنصوص الدولیة الأخرى،متعددة الأطراف أو أنه2محتوى اتفاقیة لشبونة
.ثنائیة
1958أكتوبر 16في هذا المجال إلى أن اتفاقیة لشبونة المؤرخة في الملاحظةتجدر

والتسجیل الدولي لتسمیات المنشأ السابق ذكرها نصت على وجوب بالإیداعوالمتعلقة 
یس للملكیة وهذا على عكس اتفاقیة بار لمنشأ،التفرقة بین بیان المصدر وتسمیة ا

مصطلحین " بیان المصدر"و " تسمیة المنشأ"الصناعیة التي تعتبر أن المصطلحین 
3.مدریدلاتفاقیةوهو نفس الشأن بالنسبةالقانوني،النصفيأو حرفباستعمالهامترادفین

بشأن حمایة تسمیات المنشأ و تسجیلها على المستوى 1958المؤرخة في أكتوبرمن اتفاقیة لشبونة5الفقرة 5انظر المادة 1
.اللتان تنصان على نفس المبدأالخاصة بالملكیة الصناعیةمن اتفاقیة اتحاد باریس2والمادة الدولي

.1958أكتوبر إتفاقیة لشبونة المؤرخة في من 4انظر المادة 2
أبيلنیل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص،جامعة أطروحةبن دریس حلیمة،حمایة حقوق الملكیة الفكریة في التشریع الجزائري،3

.336،،ص2014كلیة الحقوق،–تلمسان–بكر بلقاید 
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التطور التاریخي لتسمیات المنشأ  :الأولمطلبال
كشارة لتمییز منتجات تتمیز یرجع ظهور تسمیات المنشأ،ممارسة،على مستوى ال

، حیث كان ینتج عن طقة إنتاجها،إلى العصور القدیمةترجع لمنبمواصفات وخصائص 
زراعیة،أو ( الانحصار الاقتصادي ین المجموعات الإقلیمیة الكبیرة نشوء وتطور منتجات

محلیة تكتسب خصوصیتها من العوامل الجغرافیة ) محولة من أصول زراعیة،أو صناعیة 
سمعة تربطها رور الوقت تكتسبوالبشریة المتصلة بالمنطقة التي تنتج فیها،ومع م

تاریخیا 1فمعروف.نعت في السوق بتسمیة تلك المنطقةإلى أن تصبح تبمنطقتها الجغرافیة،
، وروما ریرها ،وأن الهند اشتهرت بعطورهاأن الصین مثلا اشتهرت بشایها الأخضر وبح

سمیات فت. لمغرب بمنتجاته الجلدیة والصوفیة،واورها المعتقة وبصناعتها الخزفیةبخم
المنشأ كانت تستعمل من ثم على مستوى الممارسة بشكل واسع في التجارة بین هذه 

.هي التي تحكم مثل هذا الاستعمالالمناطق، وكانت الأعراف المحلیة
، بالمفهوم كریس تسمیات المنشأ كشارة جماعیةلكن على مستوى التنظیم القانوني ،فإن ت

وصیات معینة تتوفر في المنتج بالمنطقة الحدیث،الذي یقوم على ربط میزة أو خص
الجغرافیة المعنیة بالتسمیة،ویخول بالتالي الحق في استعمال تلك التسمیة، بصفة حصریة 

المنطقة، وفق شروط مسطریة محددة، لم یتم إلا خلال القرن العشرین، وبدأ ،لمنتجي تلك
یر أنه أخذ على ، غ1919مایو6:ور القانون الفرنسي ل، وذلك مع صدبالخمور خاصة

هذا النص ربطه بین التسمیة والمنطقة الجغرافیة دون تحدید المواصفات التي یجب أن 
یخول حق استعمالها لكافة منتجي توفر في المنتج لاستحقاق التسمیة، فكان من ثم،ت

لكن .تج على المواصفات التي اشتهر بهاالمنطقة المعنیة من دون التحقق من توفر المن
قت صدرت عدة قوانین وضعت شروطا تضمن ربط الاستفادة من التسمیة مع مرور الو 

یولیوز 30إلى أن صدر قانون .ترتبط بالمنطقة المعنیةبتوفر مواصفات جودة معینة 

.678،679،ص،المرجع السابقفؤاد معلال1
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وأقر ما یسمى الآن ) INAO" (المعهد الوطني لتسمیات المنشأ "الذي أحدث 1935
2، ثم قانون ها بواسطة قرار وزاريي یتم إحداثوالت) AOC( 1بتسمیات المنشأ المراقبة

.الذي مد صلاحیات هذا المعهد إلى كافة المنتجات الزراعیة والغذائیة1990یولیوز 

هیكلة الإتحاد والجمعیة و تنظیمهما و مهامهما:الثانيمطلبال
تؤلف ):"1(تضمنت مواد الإتفاقیة الهیكلة العامة للإتحاد الخاص المذكور في المادة

اتحاد حمایة الملكیة إطارالبلدان التي یطبق علیها هذا الإتفاق اتحادا خاصا یدخل في 
المكتب "، و التي توجب وجود المكتب الدولي للملكیة الفكریة المسمى فیما بعد"الصناعیة

والمشار إلیه في الاتفاقیة التي أنشئت بموجبها المنظمة ) 2(وفق المادة" المكتب"أو "الدولي
.العالمیة للملكیة الفكریة

من الاتفاقیة إلى جمعیة الاتحاد الخاص التي تتكون من البلدان ) 9(كما أشارت المادة
:،والتي من مهامهانضمت إلیهاأوالتي صدقت على هذه الوثیقة 

تعالج جمیع المسائل الخاصة بالمحافظة على الاتحاد الخاص وتطویره، وبتنفیذ هذا أولا،
الاتفاق؛
تزود المكتب الدولي بالتوجیهات الخاصة بإعداد مؤتمرات المراجعة، مع الأخذ ثانیا، 

بعین الاعتبار تماما ملاحظات البلدان الأعضاء في الاتحاد الخاص التي لم تصدق على 
و لم تنضم إلیها ؛هذه الوثیقة أ

) 2(7تعدل النظام التنفیذي، وكذلك مقدار الرسم المنصوص علیه في المادة ثالثا،
والرسوم الأخرى الخاصة بالتسجیل الدولي؛

.679،صالمرجع نفسه1
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، ")المدیر العام"المسمى فیما بعد (تنظر في تقاریر ونشاطات مدیر عام المنظمة رابعا، 
تحاد الخاص، وتزود المدیر العام بجمیع وتعتمد هذه التقاریر والنشاطات المتعلقة بالا

التوجیهات اللازمة بخصوص المواضیع التي تدخل في اختصاص الاتحاد الخاص؛
تحدد برنامج الاتحاد الخاص، وتقر میزانیة السنوات الثلاث الخاصة به، وتعتمد خامسا،

؛1حساباته الختامیة
تقر النظام المالي للاتحاد الخاص؛سادسا،
ما تراه ملائما من لجان خبراء وأفرقة عاملة لتحقیق أغراض الاتحاد تنشيءسابعا،

الخاص؛
تحدد من یسمح لهم بحضور اجتماعاتها كمراقبین من البلدان غیر الأعضاء في ثامنا،

الاتحاد الخاص ومن المنظمات الدولیة الحكومیة وغیر الحكومیة؛
؛12إلى 9تقر التعدیلات الخاصة بالمواد من تاسعا،

تتخذ أي إجراء ملائم آخر من أجل تحقیق أغراض الاتحاد الخاص؛عاشرا، 
.تباشر أیة مهام أخرى تدخل في نطاق هذا الاتفاق كما أنها

تتخذ الجمعیة قراراتها فیما یخص المواضیع التي تهم أیضا اتحادات أخرى تدیرها 
.للمنظمة المنظمة، بعد الاطلاع على رأي لجنة التنسیق التابعة 

، أن تتخذ مقررات إذا كان )ب(یجوز للجمعیة، بغض النظر عن أحكام الفقرة الفرعیة 
عدد البلدان الممثلة في أیة دورة یقل عن النصف ویعادل رغم ذلك ثلث البلدان الأعضاء 

ورغم ذلك، فإن مقررات الجمعیة، باستثناء تلك المتعلقة .في الجمعیة أو یزید علیه
وعلى . تها، لن تصبح نافذة إلا إذا توفرت الشروط المنصوص علیها فیما بعدبإجراءا

المكتب الدولي أن یبلغ المقررات المذكورة إلى البلدان الأعضاء في الجمعیة التي لم تكن 
ممثلة فیها، وأن یدعوها إلى الإدلاء بتصویتها أو امتناعها عن التصویت كتابة خلال 

.1958المتعلقة بحمایة تسمیات المنشأ و تسجیلها على المستوى الدولي المؤرخة في أكتوبرلشبونةمن اتفاقیة 9المادة 1
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فإذا كان عدد البلدان التي أدلت .من تاریخ هذا الإبلاغمهلة تبلغ مدتها ثلاثة أشهر
هكذا بتصویتها أو امتناعها عن التصویت عند انقضاء هذه المهلة یعادل على الأقل عدد 
البلدان التي كانت ناقصة كي یكتمل النصاب القانوني في الدورة، فإن هذه المقررات 

.في الوقت نفسه تصبح نافذة شرط أن تظل الأغلبیة المطلوبة قائمة

وتنعقد . تعقد الجمعیة دورة عادیة واحدة كل ثلاث سنوات بناء على دعوة من المدیر العام
الدورة، فیما عدا الحالات الاستثنائیة، أثناء الفترة نفسها وفي المكان نفسه اللذین تجتمع 

.1فیهما الجمعیة العامة للمنظمة
وة من المدیر العام، وعلى طلب یتقدم به ربع تعقد الجمعیة دورة استثنائیة بناء على دع

.عدد البلدان الأعضاء في الجمعیة 

:مهام المكتب الدولي وهي كالآتي) 10(كما حددت المادة 
یتولى المكتب الدولي التسجیل الدولي وما یرتبط به من أعمال، بالإضافة إلى المهام 

.الإداریة الأخرى للاتحاد الخاص
لدولي، بصفة خاصة، بإعداد الاجتماعات ویضطلع بأعمال أمانة یقوم المكتب ا

.الجمعیة ولجان الخبراء والأفرقة العاملة التي قد تنشئها الجمعیة
.المدیر العام هو الرئیس التنفیذي للاتحاد الخاص، وهو الذي یمثله

كافة یشترك المدیر العام وأي عضو یختاره من هیئة الموظفین في اجتماعات الجمعیة 
ویكون . وأي لجنة خبراء أو فریق عامل تؤلفه الجمعیة، دون أن یكون لهما حق التصویت

المدیر العام أو أي عضو یختاره من هیئة الموظفین أمین سر هذه الأجهزة بحكم 
.المنصب

.1958المتعلقة بحمایة تسمیات المنشأ و تسجیلها على المستوى الدولي المؤرخة في أكتوبرمن اتفاقیة لشبونة9المادة 1
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یشرف المكتب الدولي، وفقا لتوجیهات الجمعیة، على إعداد مؤتمرات المراجعة 
.12إلى 9فاق، فیما عدا المواد من الخاصة بأحكام الات

یجوز للمكتب الدولي أن یتشاور مع المنظمات الدولیة الحكومیة وغیر الحكومیة بشأن 
.1إعداد مؤتمرات المراجعة

یقوم المدیر العام والأشخاص الذین یختارهم بالاشتراك، دون أن یكون لهم حق 
.التصویت، في المداولات التي تجري في هذه المؤتمرات

.ینفذ المكتب الدولي أیة مهام أخرى تعهد إلیه

تقییم الاتفاقیة: الثالثمطلبال
من أجل إمكانیة الحمایة،یجب أن تستجیب تسمیات المنشأ للدول المنظمة للإتفاقیة لشرط 

.المحتوى و آخر للشكل
تسمیة أولا، المادة الأولى من النص الدولي تنص على أن الدول المتحدة تلتزم بحمایة 

المنشأ لمنتجات دول أخرى على أراضیها بتحفظ،على أن تكون معترف بها و محمیة في 
.بلدها الأصلي

إذا، الحمایة الدولیة مرتبطة بوجود نظام إعتراف و حمایة لتسمیات المنشأ في البلد 
، و في هته النقطة یقع )2(الأصلي بهته الصفة،أي استجابة للتعریف المقدم في المادة

فقط الدول المعنیة بالموضوع و التي بداخلها تسمیات منشأ :ق الرئیسي للإنضمامالعائ
للحمایة معنیة بالإنخراط، و خصوصا الإستجابة للشروط الموضوعیة،إذ لا یكفي فقط أن 
تملك نظاما للإعتراف و الحمایة، بل إضافة لذلك تسمیة المنشأ یجب أن تكون متضمنة 

.2كما هي

.1958المنشأ و تسجیلها على المستوى الدولي المؤرخة في أكتوبرالمتعلقة بحمایة تسمیات من اتفاقیة لشبونة10المادة 1
2 Nature et protection juridiques des indications geographiques, Dorothee Franjus-Guigues,
doctorat - droit prive 19 mai 2012, aix-Marseille universite faculte de droit et de sciences politiques
d’aix-Marseille,p42-43
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الشكل و یتمثل في التسجیل، فتسمیة المنشأ المعترف بها و المحمیة في العائق الثاني في 
الدولة الأصل یجب أن تكون محل تسجیل دولي من أجل الإستفادة من الحمایة 

.المنصوص علیها في الدول الأخرى العضو في الإتفاقیة
ل نسبیا العائق الأساسي لهذه الاتفاقیة الخاصة و الذي حد من تفعیلها، هو العدد القلی

.للدول التي أصبحت عضوا فیها
الإلتزام المركزي و الشرط الإجباري للحمایة،أیضا للإنضمام للاتفاقیة هو الوجود الفعلي 

.لإجراء إعتراف وطني لتسمیات المنشأ
یظهر أیضا أن أصل هذه المحدودیة الأساسیة هو كذلك المساهمة الكبیرة فهو یتعلق 

لكن أیضا و بشدة متخصص،لذا العدد المحدود للدول و " جد مثالي"باتفاق لیس فقط
.المنخرطة مرتبط اكثر بطبیعة تسمیة المنشأ أكثر من إلزامیة وضع مثل هذا النظام

.هته الملاحظات لها نوعین من النتائج
من جهة الدول التي قبلت الاتفاق لا تستطیع أن تكون إلا تلك التي تملك مصلحة كبیرة 

غرافیة والتي تعرف مسبقا في تشریعها الوطني نظاما للاعتراف و لحمایة مؤشراتها الج
.الحمایة

من جهة أخرى،هذا الإتفاق شدید الإختصاص لا یفتح سوى إمكانیة تفاوض محدودة مع 
.1الشركاء الذین لهم نفس مستوى التقدم التقني و التشریعي في هذا الموضوع

مضمون الحمایة و الأحكام الخاصة بتسمیات المنشأ و : المبحث الثاني
بشأن التعدیلات على الاقتراح الأساسي الخاص بالوثیقة الجزائريمقترحات الوفد 

الجدیدة لاتفاق لشبونة بشأن تسمیات المنشأ والبیانات الجغرافیة

1 Nature et protection juridiques des indications geographiques, Dorothee Franjus-Guigues,
doctorat - droit prive 19 mai 2012, aix-Marseille universite faculte de droit et de sciences politiques
d’aix-Marseille,p44-45
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مضمون الحمایة:المطلب الأول
ابتداء ة وسائلحمایة تسمیات المنشأ تتم عن طریق عدیةلفإن عمالاتفاقیةذه هوفقا ل

المنشأ بناء التسجیل الدولي لتسمیة راءاتجالإتسجیل الدولي، بحیث یباشر الب لیداع طإب
حق هلد المنشأ باسم الشخص الطبیعي أو المعنوي خاص أو عام یعود لب من بلى طلع

م المكتب الوطني بإخطارذه التسمیة بموجب التشریع الوطني، بحیث یقو هاستخدام 
المتعاقدة في اتفاق لشبونة بأي تسجیل دولي الأطرافالمكاتب المختصة التابعة لسائر 

.1ة دوریةلا في مجهویتم نشر لتسمیة منشأجدید
تكفل الحمایة من أي انتحال أو تقلید، حتى :" من الاتفاقیة على مایلي) 2(تنص المادة 

الحقیقي للمنتج أو كانت التسمیة مستخدمة في شكل لو كانت هناك إشارة إلى المنشأ 
أو ما یماثل " تقلید"أو " نموذج"أو " طراز"أو " نوع " ترجمة أو مصحوبة بعبارات مثل 

."ذلك 
من الاتفاقیة على عدم استبعاد الحمایة في أي بلد من البلدان ) 4(و أكدت المادة

كاتفاقیة باریس بشأن حمایة ,الأعضاء في الاتحاد الخاص بموجب وثائق دولیة أخرى
و اتفاق مدرید بشأن قمع بیانات مصدر السلع اللاحقةالملكیة الصناعیة و تعدیلاتها 

.الزائفة أو المضللة و تعدیلاتها اللاحقة أو بموجب التشریع القومي أو أحكام القضاء
فما هو التقلید؟

التقلید:الفرع الأول
كل تصنیع لمنتوج بالشكل الذي یجعله بأنهیعرف التقلید في مفهومه الاصطلاحي الواسع 

.شبیها في ظاهره لمنتوج أصلي و ذلك بنیة خداع المستهلك

بوشامة كهینة،بوبدرة لیلى،النظام القانوني لتسمیات المنشأ و مدى ملائمته للنظام الاقتصادي الجزائري الحالي،مذكرة تخرج لنیل 1
.58،59،ص2016شهادة الماستر في الحقوق،تخصص القانون الخاص الشامل،جامعة عبد الرحمان میرة،بجایة،
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بید أن التقلید یمكن أن یتعلق بكافة أصناف حقوق الملكیة الفكریة فیعرف على أنه كل 
1.مساس بحقوق الملكیة الفكریة

كل ما من شأنه استعمال تسمیة منشأ معروفة بأنهقلید تسمیة المنشأ كما یمكن تعریف ت
مما یؤدي إلى إیهام المستهلك عن ,على منتج آخر غیر مرتبط ارتباطا مادیا بالأرض

) أجود التمور الجزائریة عالمیا(لة نورڤومن أمثلته تداول د,المنشأ الحقیقي للمنتوج
لة نور هي ڤعلما أن د,تمور تونسیةأنهاعلى بالأسواق التونسیة تحت تسمیة منشأ مقلدة 
2.تسمیة المنشأ و علامة مسجلة في آن واحد

سمیات المنشأتالأحكام الخاصة ب:المطلب الثاني
التسجیل:الفرع الأول
الإخطارات و التساهل في الاستخدام ,رفضه,من الاتفاقیة التسجیل الدولي) 5(ذكرت المادة
.لفترة محددة

:التسجیل الدولي
یتم، بناء على طلب إدارات البلدان الأعضاء في الاتحاد الخاص، تسجیل تسمیات 
المنشأ لدى المكتب الدولي باسم أي شخص طبیعي أو معنوي، خاص أو عام، له حق 

.استخدام هذه التسمیات بموجب التشریع القومي 
الأعضاء في الاتحاد یباشر المكتب الدولي دون تأخیر إخطار إدارات مختلف البلدان 

.الخاص بالتسجیلات التي تجرى، وینشرها في مجلة دوریة
:رفضه

یجوز لإدارة أي بلد أن تعلن عن عدم إمكانها ضمان حمایة إحدى تسمیات المنشأ 
التي تم الإخطار بتسجیلها، شرط أن تقوم بإخطار المكتب الدولي بهذا الإعلان، مع بیان 

.26ص,2013،الجزائر،بلقیسدار,حمایة حقوق الملكیة الفكریة في القانون الجزائري،نسرین بلهواري1
.136ص,2014،الجزائر،دار بلقیس,حقوق الملكیة الفكریة،نسرین شریقي2
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یخ تسلم الإخطار بالتسجیل، وشرط ألا یؤدي هذا الإعلان في الأسباب خلال عام من تار 
البلد المعني إلى المساس بأشكال الحمایة الأخرى للتسمیة، التي في إمكان مالكها أن 

.أعلاه 4یطالب بها بمقتضى المادة 
لا یجوز لإدارات البلدان الأعضاء في الاتحاد المعارضة في هذا الإعلان، بعد 

.لعام المنصوص علیها في الفقرة السابقة انقضاء مهلة ا
:الإخطارات

على المكتب الدولي أن یخطر بأسرع وقت ممكن إدارة بلد المنشأ بأي إعلان تصدره 
ویجوز لصاحب الشأن، حالما تخطره .أعلاه) 3(إدارة أي بلد آخر طبقا لنصوص الفقرة 

س في هذا البلد الآخر كل طرق إدارته القومیة بالإعلان الصادر من بلد آخر، أن یمار 
.الطعن القضائیة أو الإداریة المتاحة لمواطني هذا البلد 

:التساهل في الاستخدام لفترة محددة
إذا كانت إحدى التسمیات التي تتمتع بالحمایة في بلد ما بناء على إخطار بتسجیلها 

منذ تاریخ سابق على على الصعید الدولي، تستخدم بالفعل من قبل الغیر في هذا البلد 
هذا الإخطار، فإن الإدارة المختصة في هذا البلد یكون لها الحق في أن تمنح هذا الغیر 
مهلة لا تزید على عامین لكي یضع حدا لهذا الاستخدام، وذلك شرط إبلاغ المكتب 
الدولي بذلك خلال الأشهر الثلاثة التالیة على انقضاء مهلة العام المنصوص علیها في 

.1أعلاه) 3(رة الفق

.1958أكتوبرالمتعلقة بحمایة تسمیات المنشأ و تسجیلها على المستوى الدولي المؤرخة في من اتفاقیة لشبونة5المادة 1
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الإجراءات القضائیة:الفرع الثاني
من الاتفاقیة إلى التشریع القومي فیما یخص الاجراءات القضائیة ) 8(أحالت المادة 

الضروریة التي تهدف الى حمایة تسمیات المنشأ في كل بلد من البلدان الاعضاء في 
:الاتحاد الخاص وذلك بطریقتین هما

الإدارة المختصة أو النیابة العامة؛بناء على طلب -1
بواسطة أي طرف ذي مصلحة، سواء أكان شخصا طبیعیا أم معنویا، خاصا أم -2

.عاما 
من نص المادة یتضح أنها أحالت فیما یخص الإجراءات القضائیة المتبعة لحمایة 

فیما یلي و سنتعرض , تسمیات المنشأ إلى القوانین الداخلیة لكل بلد من البلدان الأعضاء
.إلى التشریع الجزائري كمثال و ذلك بصفة أن الجزائر دولة عضو في الإتفاقیة

من الثابت أنه لا یمكن أن تشمل الحمایة إلا تسمیات المنشأ التي تم تسجیلها لدى 
و شریطة ألا تكون مستبعدة من الحمایة القانونیة نظرا لمخالفة 1المصلحة المختصة 

وفي هذا السیاق ، یجب أن نشیر إلى أن . 2الشروط الموضوعیة الإیجابیة أو النافیة 
، أو 3مفعول التسجیل الخاص بتسمیة المنشأ تسري آثاره على غرار تسجیل العلامة 

ویمكن . 5بارا من تاریخ إیداع الطلب، لمدة عشر سنوات اعت4تسجیل الرسم أو النموذج 
غیر أنه لا یجوز لصاحب التسمیة تقدیم طلب التجدید . 6تجدید هذه المدة لمدة متساویة 

.نف ذكره الآ65-76إلا إذا بقیت تسمیة المنشأ مطابقة لمقتضیات الأمر رقم 

.السابق ذكره 65–76من الأمر رقم 3راجع فحوى المادة 1
.السابق ذكره 65–76من الأمر رقم 4راجع محتوى المادة –2
السابق ذكره06–2003من الأمر رقم 3و2الفقرتین 5راجع المادة 3
بالرسوم والنماذجالمتعلق 86–66الفقرة الأولى من الأمر رقم 13راجع المادة 4
من الأمر رقم 9انظر المادة : قارن مع براءة الاختراع التي تبلغ حمایتها عشرین سنة تحسب ابتداء من تاریخ إیداع الطلب 5

.المتعلق ببراءات الإختراع07–2003
.السالف الذكر 65–76الفقرتین الأولى والثانیة من الأمر رقم 17راجع المادة 6
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د ویخضع هذا الطلب لنفس الإجراءات التي تسري على التسجیل ، كما یخضع لتسدی
.رسم التجدید

یسمح تسجیل تسمیة المنشأ للمودع أو المنتفع عامة بمتابعة كل من تعدى على حقوقه 
،أي من حق كل شخص ذي مصلحة مشروعة أن یطلب من القضاء إصدار أمر 

یتضمن التدابیر لضروریة للكف عن الاستعمال غیر المشروع لتسمیة منشأ مسجلة أو 
یبین بصورة " مسجلة "إن استعمال العبارة . 1ك الوقوعلمنع ذلك الاستعمال إذا كان وشی

ونشیر في هذا الصدد إلى . للحمایة القانونیة " العمود الفقري " جلیة أن التسجیل یعتبر 
أنه یقصد بالاستعمال غیر المشروع الاستعمال المباشر أو غیر المباشر لتسمیة المنشأ 

ویعد غیر مشروع كل استعمال . 2منشأمزورة أو منطویة على الغش ، أو تقلید تسمیة ال
كما لا یحق . أو نقلها حرفیا , أو بعد ترجمتها , تسمیة المنشأ مسجلة دون ترخیص 

الشكل " أو " النموذج " أ " الجنس " لأحد استعمال هذه التسمیة ولو كانت مرفقة بألفاظ 
.3"  بألفاظ مماثلة " أو " التقلید " أو " 

ومن ثم ، یتعرض كل من تعدى على تسمیة منشأ مسجلة لعقوبات وذلك بصرف النظر 
وعلى ذلك . عن العقوبات المنصوص علیها في القوانین والأنظمة الخاصة بقمع الغش 

3أشهر إلى 3والحبس من .دج 20000إلى 2000تتضمن هذه العقوبات غرامة من 
تسمیة منشأ مسجلة ولكل من شارك في سنوات أو إحدى هاتین العقوبتین لكل من زور 

دجدوبالحبس من شهر 15000إلى 1000كما یعاقب بغرامة من . تزویر هذه التسمیة 

.السالف الذكر 65–76من الأمر رقم 29المادة انظر -1
" التقلید " وقارن هذا النص في الصیاغتین العربیة والفرنسیة ، حیث وردت العبارة 65–76من الأمر رقم 28انظر المادة -2
)contrefaçon   ( في الصیاغة الأولى والتشبیه  )imitation ( یل المقارنة ما قیل في وانظر على سب. في الصیاغة الثانیة

.مجال تقلید العلامة
.السالف الذكر 65–76الأمر رقم 21راجع فحوى المادة –3



إتفاقیة لشبونة:الثاني الفصل

40

للبیع أو باع منتجات عمداواحد إلى سنة واحدة أو إحدى هاتین العقوبتین كل من طرح 
.1تحمل تسمیة منشأ مزورة  

بین مرتكب جنحة التقلید والمساعد ویتبین من هذه الأحكام أن المشرع الجزائري لیمیز
والعبرة في ذلك متابعة كل من شارك بصفة مباشرة أو غیر مباشرة ومن . في ارتكابها 

إن . كما لا یمیز بین بیع المنتجات وعرضها للبیع . قریب أو بعید في ارتكاب الجنحة 
في جنحة غیر أنه یفرض وجود عنصر القصد . هاتین العملیتین یعاقب علیهما جنائیا 

وسند هذا القول استعمال , بیع المنتجات التي علیها تسمیة منشأ مزورة أو عرضها للبیع 
إن القصد التدلیسي عنصر جوهري لوجود جنحة . 2في النص القانوني" عمدا " العبارة 

یمكن أن تأمر , وعلاوة على ذلك . 3الغش في میزات المنتجات المخصصة للبیع
في الأماكن التي تعینها ونشر نصه الكامل أو الجزئي في بإلصاق الحكم" المحكمة 

.4"الجرائد التي تعینها وذلك كله على نفقة المحكوم علیه 
والسلف ذكرها تطبق بصرف النظر عن 65-76إن العقوبات المدرجة في الأمر رقم 

.5العقوبات المنصوص علیها في القوانین والأنظمة المتعلقة بقمع الغش 
وعلى . 1وقانون الجمارك, 6لقابلة للتطبیق في هذا المجال هي قانون العقوباتالنصوص ا
ي هذا ، یلاحظ أن المشرع مستمر في متابعة كل من ارتكب مخالفات فوعلى ذلك

.65–76من الأمر رقم )  أ و ب(الفقرة الأولى 03انظر المادة –1
.السالف الذكر 65–76من الأمر رقم 30أي المادة -2

راجع المادة : یخص العلامة ، إذ یجب أن یكون البیع أو العرض للبیع قد تم عن قصد یجد بنا تأكید نفس الملاحظة فیما -3

.السالف الذكر 06–2003من الأمر رقم 33
86–66الفقرة الأولى من الأمر رقم 24، وفي نفس المعنى المادة 65–76من  الأمر رقم 2الفقرة 30انظر المادة –4

.المتعلق بالرسوم والنماذج 
–90لك ، وعلى وجه الخصوص ، المرسوم التنفیذي رقم ذوانظر ك. السالف الذكر 65–76من  الأمر رقم 30راجع المادة 5

202.، ص 5، عدد 1990ینایر 31. ر . المتعلق بمراقبة الجودة وقمع الغش ، ج 1990ینایر 30المؤرخ في 39
المذكور 39–90الذي یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي رقم 2001أكتوبر 16المؤرخ في 315–2001والمرسوم التنفیذي رقم 

.11، ص61،عدد 2001أكتوبر 21. ر . أعلاه ، ج
.لقانون العقوباتالمعدل والمتمم 1966یونیو 8المؤرخ في 156–66أي الأمر رقم –6
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كل إخلال بالنظم المتعلقة " ، فإنه نص صراحة على أن وعلى هذا الأساس. المیدان 
دة صنفها ونوعها وأحجامها یعاقب بالمنتجات المعدة للتصدیر التي من شأنها ضمان جو 

والمقصود هنا في المقام ". 2دج ، وبمصادرة البضائع 20000إلى 500بغرامة من 
الأول التشریع الخاص بتسمیات المنشأ الذي یهدف إلى ضمان جودة ونوعیة المنتجات 

كما یعاقب بالحبس من  شهرین إلى ثلاث . ة للبیع خاصة في الأسواق الدولیةالمعروض
ج أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط كل من .د20000إلى 2000نوات وبغرامة من س

ي فو یخدع أو یحاول أن یخدع المتعاقد في طبیعة السلع أو في صفتها الجوهریة أ
.3، أوفي نوعها أو مصدرهاتركیبها ، أو في نسبة مقوماتها

اهتمام المشرع بهذا براز وینبغي البحث عن الأحكام الواردة في قانون الجمارك لإ
ات المنشأ والعلامات على حد فلا شك في أن الهدف المنشود هو حمایة بیان. الموضوع

كل بیان یوضع على المنتجات نفسها أو على " إذ تقضي الأحكام القانونیة بأن , سواء
من شأنه أن من ...  . ، والشرائط أو اللصاقاتأو الصنادیق أو الرزم، والظروفالغلاف
أن یحمل على الاعتقاد بأن البضاعة الآتیة من الخارج هي ذات منشأ جزائري أي شأنه 

، ذات أصل جزائري یؤدي إلى فرض حضر مطلق على هذه البضاعة سواء عند دخول 
الإقلیم الجمركي أو التنقل فیه كما تخضع للمصادرة البضائع الجزائریة أو الأجنبیة 

.  بیان منشأ البضاعة بشكل ظاهر5جزائري ولهذا یفرض على المستورد ال.4"المزیفة 
غیر أن الأحكام التي كانت تقضي بحظر دخول المنتجات الأجنبیة إذا كانت غیر 

1979یولیو 21المؤرخ في 07–79الذي یعدل ویتمم القانون رقم 1998أوت 22المؤرخ في 10–98أي القانون رقم 1
.الخاص بالجمارك

) .نص غیر معدل . ( ج . ع. ق170انظر المادة 2
.1975یونیو 17المؤرخ في 47–75المعدلة بناء على الأمر رقم . ج . ع. ق429راجع المادة 3
المعدل و المتمم بناء على القانون رقم 1979یولیو 21المؤرخ في 07- 79الفقرة الأولى من القانون رقم 22أنظر المادة 4

.6.،ص61،عدد1998أوت 23.ر.،ج1998أوت 22المؤرخ في 10- 98
.وذلك مهما كان المستورد من القطاع العام أو من القطاع الخاص5
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مستوفیة للشروط التي یفرضها التشریع الخاص بهذه البیانات ألغیت عند إصدار القانون 
.1السالف الذكر1998أوت 22المؤرخ في 10-98رقم 

بشأن التعدیلات على الاقتراح الأساسي الجزائريمقترحات الوفد : الثالثالمطلب
الخاص بالوثیقة الجدیدة لاتفاق لشبونة بشأن تسمیات المنشأ والبیانات الجغرافیة

عضو في الإتحاد الخاص لإتفاقیة لشبونة،أبدت عدة اقتراحات لتعدیل بما أن الجزائر
ا هانضمت الجزائر إلیوالتي الجغرافیة، اتفاق لشبونة بشأن تسمیات المنشأ و البیانات 

إلى الانضمامالمتضمن 1972مارس 22المؤرخ في 10-72رقم الأمربموجب 
،و ذلك من خلال حذف بعض العبارات أو حذفها و استبدالها الدولیةالاتفاقیاتبعض 

بأخرى كم هو موضح في الملحق، و یجب الإشارة أنه كانت عدة إقتراحات للتعدیلات 
طرف الدول الأعضاء تصب كلها في المصلحة الداخلیة لكل دولة على حدى و من 

المصلحة الجماعیة للدول الأعضاء في الإتفاقیة، و فیما یلي نستعرض أهم مقترحات 
.الوفد الجزائري

وفد الجزائراقتراح من
:كالآتي) ب)(3(22یقترح وفد الجزائر تعدیل المادة 

)ب)(3(22المادة 
، یجوز للجمعیة أن تتخذ قراراتها إذا كان عدد )أ(الفرعیة أحكام الفقرةبغض النظر عن

أعضاء الجمعیة من الدول التي لها حق التصویت على أمر بعینه وكانت ممثلة، في 
عدد أعضاء الجمعیة من الدول التي لها حق نصفثلثي إحدى الدورات، أقل من 

.الخاص بالجمارك07- 79القانون رقم من24راجع محتوى المادة 1
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1ومع ذلك، فإن تلك. یزید علیهأوالثلثالنصفالتصویت على ذلك الأمر ولكنه یعادل 

تصبح نافذة إلا بعد استیفاء الشروط القرارات، باستثناء القرارات المتعلقة بإجراءاتها، لا
.2)النصف بدل الثلثالتعدیل الأول ثلثي بدل نصف،و الثاني(...الواردة فیما یلي

:كالآتي25یقترح وفد الجزائر كذلك تعدیل المادة و 

)أ)(2(25المادة 
یجوز أن یرد في اللائحة التنفیذیة تحدید أنه یجوز تعدیل بعض أحكام اللائحة التنفیذیة 

)جماع فقط أوبالإ:حذف عبارة(.فقطبأغلبیة الثلاثة أرباعبالإجماع فقط أو
أغلبیة الثلاثةأرباع في یتعین توافر الإجماع لوقف تطبیق شرط الإجماع أو)ب(

)حذف العبارة كاملة(.من أحكام اللائحة التنفیذیةالمستقبل على تعدیل حكم
الثلاثة أرباع في یتعین توافر أغلبیة الثلاثة أرباع لتطبیق شرط الإجماع أو)ج(

)حذف العبارة كاملة(.المستقبل على تعدیل حكم من أحكام اللائحة التنفیذیة

:كالآتي29یقترح وفد الجزائر كذلك تعدیل المادة و 
)2(29المادة 

وثائق 28أطراف مؤهلة وفقاً للمادةعشرةخمسةحیز النفاذ بعد أن تودع تدخل هذه الوثیقة
)تعدیل خمسة بعشرة(.أشهرانضمامها بثلاثةتصدیقها أو

، منشور في موقع المؤتمر الدبلوماسي المعني باعتماد وثیقة جدیدة لاتفاق لشبونة بشأن حمایة تسمیات المنشأ وتسجیلھا على الصعید الدولي1
.19:25بتوقیت10/04/2018آخر زیارة للموقع في www.wipo.intالمنظمة العالمیة للملكیة الفكریة 

، منشور في موقع المؤتمر الدبلوماسي المعني باعتماد وثیقة جدیدة لاتفاق لشبونة بشأن حمایة تسمیات المنشأ وتسجیلھا على الصعید الدولي2
.19:25بتوقیت10/04/2018آخر زیارة للموقع في www.wipo.intالمنظمة العالمیة للملكیة الفكریة
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:الخاتمة
متمثلة في (مما سبق، یتضح لنا أن تسمیات المنشأ كانت محل عنایة تشریعیة عامة 

مجمل النصوص التشریعیة المنظمة لها على (و خاصة)الإتفاقیات الدولیة في هذا الشأن
نظرا لأهمیتها الإقتصادیة البارزة و دورها الهام في إرساء نظام منافسة ) مستوى الدول

.مشروعة بین الأشخاص و الدول
مقارنة بإتفاقیات دولیة في نفس المجال نجد أن إتفاقیة لشبونة لم تأتي بنصوص قانونیة 

ص الحد الأدنى للحمایة كما هو الحال في إتفاقیة تریبس مثلا، واضحة ودقیقة فیما یخ
تاركة ذلك للتشریع الداخلي للدول المنظمة للإتفاقیة وخلافا لذلك أظهرت هته الإتفاقیة 
مدى حرص الدول على إیلاء أهمیة قصوى لهذا العنصر من العناصر الأساسیة للملكیة 

.الفكریة في شقها الصناعي
عقد المؤتمر الدبلوماسي بهدف اعتماد وثیقة جدیدة بالنقائصارك بعض و قد تم مؤخرا تد

لاتفاق لشبونة بشأن حمایة تسمیات المنشأ وتسجیلها على الصعید الدولي، مما 
نظام سیجعل

.استقطابا للدول والمستخدمین مع الحفاظ على مبادئه وأهدافهأكثر لشبونة

و كأي وثیقة تهدف إلى تكریس حمایة عنصر من عناصر الملكیة الصناعیة وفق قواعد 
فهي تتطلب مراجعة دوریة و تنقیحا مناسبا لمتطلبات , قانونیة ضمنیة و صریحة 

المجال التكنولوجي و إقتصادیات الدول و تماشیا مع التطورات الحاصلة خاصة في 
الصناعي  كما بینته مجموعة الإقتراحات المقدمة من الوفد الجزائري بمناسبة المؤتمر

الدبلوماسي المعني باعتماد وثیقة جدیدة لاتفاق لشبونة بشأن حمایة تسمیات المنشأ 
.وتسجیلها على الصعید الدولي
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من الدول الأعضاء التي و جاءت إقتراحات الوفد الجزائري ضمن أخرى قدمت من مجوع
تذهب في نفس الإتجاه الرامي لمواكبة التطورات الطارئة على مستواها الداخلي و كذا 

.العالمي
إتفاقیة لشبونة متخصصة و عامة في نفس الوقت،هي متخصصة لأنها مكرسة لعنصر 

واحد من عناصر الملكیة الصناعیة ممثلا في تسمیات المنشأ و عامة لأن نصوصها 
بمفاهیم عامة فیما یخص الحمایة حیث أنها تركت المجال للمشرع الوطني في جاءت

.تقدیر ذلك دون إعطاء حد أدنى أو أقصى للحمایة كما هو معمول به في إتفاقیة تریبس

كما أن إشتراط وجود تشریع وطني ینظم و یحمي تسمیات المنشأ قلص من عدد الدول 
.المنضمة لهته الإتفاقیة الدولیة

:یه نقترح ما یليو عل
الأخذ بعین الإعتبار مقترحات التعدیلات المقدمة من طرف الدول الأعضاء و الرامیة 

.لسد نقائص الإتفاقیة كما هو الحال بالنسبة للطرف الجزائري
إشتمال الإتفاقیة على الحدین الأقصى و الأدنى من الحمایة والذي من شأنه تشجیع 

.الدول على الإنضمام للإتفاقیة
إقتراح نموذج تشریعي قابل للتعدیل في حدود أهداف الإتفاقیة للدول الراغبة في الإنضمام 

.للإتفاقیة
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طرف )(]الإلغاء[)2(
،)3(5يجوز و ،المتعاقد

5)2"(2" ،
، المتعاقدويجوز

.

)ب(

.



57

/المادة

9المادة 

التي لا

.

الحمایة بموجب 10المادة 

]شكل الحمایة القانونیة[)1(

.المتطلبات الموضوعیة لهذه الوثیقة

)2(][
قد 
بیان جغرافي 

بموجب صكوك 
.

11المادة 

هذه الوثیقة، ]مضمون الحمایة[)1(
لبیان جغرافي 

:

البیان الجغرافي)(

"1"
[...] السلع 

البیان الجغرافي؛

تقلیداً لها "2"

"3"

"2" [...]



58

/المادة

11المادة 

)3(][
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صالح الإضراربمكان و 
.

البدیل جيم

" [...]
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الإقليمي في [

.[

"
]اعتبار[

كان ]المسمى المؤلف[طالما كانت 
]البیان المؤلف[
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:ملخص

منذ إقرار حقوق الملكیة الفكریة الأدبیة منها و الصناعیة، و النصوص القانونیة المتخصصة في 
هذا المجال في تزاید مستمر و إثراء غیر محدود نظرا لما تمثله للدول و الأشخاص من أهمیة 

التجاري على بالغة تعكس حرص الدول خاصة على حمایة إقتصادیاتها و المساهمة في إزدهارها
المستویین الوطني و الدولي، ولعل تسمیات المنشأ بصفتها إحدى المكونات الأساسیة لعناصر 
الملكیة الصناعیة ضُمِنت في تلك القوانین سواء مستقلة كما هو الحال في التشریعات الوطنیة أو 

الدساتیر المنظمة لهذا في الإتفاقیات الثنائیة أو المتعددة الأطراف، و تعتبر إتفاقیة لشبونة إحدى
العنصر المهم من عناصر الملكیة الصناعیة، ولذا فإن معرفة و تحلیل أهم ما جاءت به نصوص 
هته الإتفاقیة یعد أمرا ذو أولویة ملحة ، نظرا لكون الدول المنظمة لها تصبو لتحسینها و تعدیلها 

ق الأمثل لنصوصها بما یكفل بإستمرار كما هو منصوص علیه في الإتفاقیة و على الأخص التطبی
.لها و لبقیة الدول الأعضاء حمایة قصوى في هذا المیدان

Résumé :

Depuis la reconnaissance des droits de la propriété intellectuelle que sa soit
littéraire ou industrielle, les textes juridiques spécialisés dans ce domaine
sont en croissance et enrichissement illimités vue ce qu’elle représente
pour les états et les personnes comme importance, ce qui reflet l’intérêt
surtout des états à protéger leur économie et la contribution à son
épanouissement commercial au niveau interne et externe, alors les
appellations d’origine qui représentent une des composantes essentielles de
la propriété industrielle sont inclusent dans ces textes, que sa soit
indépendamment comme c’est le cas dans les législations nationales ou
bien dans les accords bilatéraux aux multilatéraux, dans se sens
l’arrangement de Lisbonne est considéré comme l’une des constitutions qui
régissent l’appellation d’origine, pour cela la connaissance et l’analyse de
ce qui est important et contenu dans ces textes devient par conséquent
primordial et d’une nécessité accentuée d’autant plus par l’intérêt des pays
membres à l’amélioré et le modifié souvent ,tel qu’il est mentionné dans la
convention et surtout l’application parfaite de ses règles ce qui les assurent
à eux et aux autres états membres une protection maximale à cet égard.
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